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ه                ه والتزامات ة ديون        لأجل إن يتخلص التاجر من مسؤوليتة الشخصية عن آاف
ة                 تم الاتجاه نحو التفكير بتحديد مسؤوليته وحدث ذلك منذ زمن بعيد وقد آانت بداي

اجر  ؤولية الت د مس و تحدي اولات نح رآة ذات  المح اء الش ه بإنش ماح ل ي الس  ه
رة إنشاء              المسؤولية المحدودة والتي منها وجدت شرآة الشخص الواحد وترجع فك

ارة ليشتنشين         التي أجازت تأسيس شرآة     )١(شرآة الشخص الواحد إلى تشريع إم
ة                    ى نظري تناد عل ق الاس ك عن طري الشخص الواحد  ذي المسؤولية المحدودة وذل

                                                      
 دراسة   -تخصيص الذمة المالية  (ة بـ   بحث مستل من رسالة الماجستير الموسوم      (*)

 .٢٠١٠جامعة الموصل ، سنة / مقدمة الى آلية الحقوق ) مقارنة
  .١٤/٩/٢٠١٠ قبل للنشر في ** *١/٩/٢٠١٠ في  البحث أستلم

 ـــــــــــــــــــ

 وما بعدها من الجزء الثالث من المجموعـة المدنيـة لإمـارة             ٨٣٤وذلك في المواد من      )١(

المشروع التجاري  ، علي سيد قاسم    . ، نقلا عن د    ٥/١١/١٩٢٥ي        ليشتنشين الصادر ف  

الناشـر دار النهضـة     ، الطبعة الثالثة   ،الفردي محدود المسؤولية دراسة قانونية مقارنة       

 .١٥٦ص ، ٢٠٠٣سنة ،الطبعة الثالثة، العربية القاهرة 

 Aduszيتي  ومن الجدير بالذكر أن إمارة ليشتنشين هي إمارة مستقلة أنشأت بانضمام ولا           

 ارتبطت هذه الولاية بسويسرا بعلاقـة       ١٩٢١ بأوربا ومنذ عام     Shhellebergمع ولاية   

ناريمـان عبـد    .وثيقة دبلوماسية ومالية واقتصادية وبريدية وكذلك علاقات جمركية ، د         

دار ، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحـد           ، القادر  

 .٣٧ص ، ١٩٩٢، ة القاهرة النهضة العربي
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وي           تخصيص الذمة المالي   ان أم معن ة والتي بموجبها يستطيع أي شخص طبيعي آ
ذا             ان ه ين سواء أآ ه ويخصصها لاستغلال مشروع مع أن يقتطع جزء من أموال

 .  )١( المشروع مدنيا أم تجاريا
رة      ال فك د حي ف موح ي موق ول تبن ة ح ة والأجنبي وانين العربي ق الق م تتف        ول

ى عدة اتجاهات يمكن حصرها في    شرآة الشخص الواحد ولقد توزعت المواقف إل      
اتجاهين رئيسين احدهما يؤيد ويأخذ بفكرة وجود الشرآة من شخص واحد ويضع             

 .  )٢( التنظيم القانوني الخاص بها ، والآخر يرفض وجود مثل هذه الشرآة
ين     ارة ليشتنش انون إدارة إم و ق اه الأول ه ذت بالاتج ي أخ وانين الت ن الق        وم

اني الصادر في            الذي ذآرناه وآذلك   انون الشرآات الألم ادة     ٤/٧/١٩٨٠ ق  في الم
انون الشرآات البلجيكي الصادر في              ) ٣١( ادة      ١٩٨٧منه ، وآذلك ق ) ٥( في الم

انون الشرآات الفرنسي        منه ، وآذلك   ادة      ١٩٨٥الصادر في سنة        ق ) ٣٤( في الم
م        انون الش    ٢٠٠٢ لسنة    ٤٠منه وقانون الشرآات الأردني رق ا بالنسبه لق رآات  ام

ادة السادسة من     ١٩٩٧ لسنة    ٢١العراقي رقم     فقد نص في الفقرة الرابعة من الم
ردي               هذا القانون على التزام الشريك الوحيد مالك الحصة الواحدة في المشروع الف
ا ينسجم مع                   ك بم ون الشرآة وذل ومسؤوليته الشخصية غير المحدودة عن آافة دي

ادة            الذي اعتم ) وحدة الذمة المالية  (مبدأ   انون العراقي بموجب نص الم  ٢٦٠ده الق
ا                 ردي تطبيق من القانون المدني العراقي وبالتالي فانه لا يمكن عد هذا المشروع الف

دأ       ى مب ة عل د القائم خص الواح رآة الش ة  (لش ة المالي ة الذم ريك ) تجزئ للش
د  انون بموجب آمر سلطة          .)٣(الوحي ذا الق ى ه ذي اجري عل ديل ال د التع ه وبع إلا ان

م الا ة رق تلاف المؤقت نة ٦٤ئ ادة  ٢٠٠٤ لس ن الم ة م رة الثاني ي الفق ازت ف د أج  فق
ة  دودة (( الثامن رآة مح د أو ش ي واح خص طبيع ن ش ردي م روع ف اء مش إنش

ك المشروع              المسؤولية يملكها شخص طبيعي أو معنوي واحد وتكون مسؤولية مال
حدود رأسمال     إلا في    لفلا يسأ )) مسؤولية محدودة عن آل ديون وخسائر الشرآة      

                                                      
 ١٥٦ص، مرجع سابق ، علي سيد قاسم .د )١(

في قانون ) شركة الشخص الواحد(المشروع الفردي ، منذر عبد الحسين الفضل .د )٢(

 ، ١٩٨٨العدد الأول لسنة ، مجلة الحقوق ، ١٩٨٣ لسنة ٣٦الشركات العراقية رقم 

 ١٩٩ص

أطروحـة  ، ) دراسة مقارنة(دية في الشركات الحصص الغير النق  ، نسيبة إبراهيم حمو    .د )٣(

  .٣٤ص ، ١٩٩٨سنة ، جامعة الموصل ، دكتورة مقدمة إلى كلية القانون 
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د                   الي فلق ه الخاصة ،وبالت ى أموال الشرآة المقدم منه شخصيا وان لا يتجاوز ذلك إل
ك                   ذي يكون مال ذه الشرآات الأول وال أصبح القانون العراقي يعرف نوعين من ه
ائر  ون وخس ة دي دودة عن آاف ر مح ا مسؤولا مسؤولية شخصية وغي الحصة فيه

ى شرآات الأش      ذلك تنتمي إل ردي يكون   الشرآة وهي ب اني مشروع ف خاص والث
ال        دار رأس م الشريك الوحيد فيها مسؤولاً عن ديون الشرآة مسؤولية محدودة بمق
ى                   ة تنتمي إل ذه الحال الشرآة المقدم منه ولا يتجاوز إلى أمواله الخاصة وهي في ه

 .)١( شرآات الأموال
ؤولية       رآة ذات مس جيل ش از تس د أج ه ق ي فأن رع الأردن ا المش دودة        أم مح

رار                   ة لشخص واحد بشرط صدور ق تتألف من شخص واحد أو أن تصبح مملوآ
ب           ن مراق رر م بيب مب ى تس اءاً عل ارة وبن ة والتج ر الزراع ن وزي ة م بالموافق

انون    ١٩٩٧ لسنة   ٢٢الشرآات وذلك في قانون الشرآات الأردني رقم          المعدل بالق
 .منه) ٥٣(دة  في الفقرة الأولى والثانية من الما٢٠٠٢ لسنة ٧٤رقم 

ي        رآات الأردن انون الش ن ق ة م ادة الثالث ن الم ة م رة الثاني د نصت الفق        ولق
ة                 راف بإمكاني ى الاعت المعدل على أنه من الأسباب الموجبة التي دعت بالمشرع إل
ان               راد ب وجود شرآات محدودة المسؤولية مكونه من شخص واحد هو السماح للإف

دون إن   وا ب تثمروا وان يعمل اطر   يس ية للمخ والهم الشخص ريض أم يضطروا لتع
ي  رين ف وال الآخ تعمال أم طروا لاس رآة ودون إن يض ال الش احبة لإعم المص

 .المشروع أو عدم رغبتهم في مشارآتهم
داءً                     أما القانون المصري فإنه لا وجود لشرآة الشخص الواحد التي تتكون ابت

ة واحدة لا ت               ة مالي ه ذم ازال        من شخص واحد والشخص ل ه فم دد التزامات دد بتع تع
ة         ة المالي د الذم خص وتع ة للش ة المالي دة الذم دأ وح ى مب رع المصري يتبن المش
ضامنة للوفاء بجميع ديونه أيا آان نوعها آما إن مبدأ وحدة الذمة المالية يتعارض               
ه   د ذمت ون للشخص الواح ي بمقتضاها يك ة والت ة المالي رة التخصيص للذم ع فك م

ة الأصلي و  المالي ين ه ة أخرى مخصصة لغرض مع ة مالي ه ذم ي الوقت ذات ة وف
دني المصري التي تنص            ) ٢٣٤(الشرآة وذلك عملا بنص المادة       انون الم من الق

ه        ((على إن  اء بديون ه لا يجوز         )) جميع أموال المدين ضامنة للوف ك ان ومقتضى ذل
د   تجزئة الذمة أو تخصيص بعض عناصرها الايجابية للوفاء بديون معينة وإنم           ا تع

                                                      
المشروع الفردي شركة الشخص الواحـد وفـق        ، السيد مصطفى ناطق صالح مطلوب       )١(

 ،  ٢٠٠٨ ، ٣٦العـدد    ،  ١٠المجلـد   ، مجلـة الرافـدين     ، التطورات التشريعية ألحديثه  

 .١٣٤ص
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ين أو   ر تعي ديون بغي ل ال امنة لك دة ض ة واح ة آتل ي الذم ة ف ر الايجابي العناص
 . تخصيص 

م  ري رق رآات المص انون الش رف ق د ع ك فق ع ذل نة ١٥٩       وم  ١٩٨١ لس
الوجود الرقمي لشرآة الشخص الواحد التي تنتج عن اجتماع آل حصص الشرآة             

ادة            ه الم ا نصت علي ذا م ادة    )٨(في يد شريك واحد وه ذلك الم ه وآ من  ) ٦٠( من
ه      ى أن ادة عل ذه الم ة إذ نصت ه ة التنفيذي ن    ((اللائح رآاء ع دد الش ل ع ا ق إذا م

النصاب المطلوب وهو ثلاثة شرآاء بالنسبة للشرآة المساهمة وشريكين بالنسبة             
انون              م الق لباقي الشرآات الخاضعة لإحكام هذا القانون اعتبرت الشرآة منحلة بحك

ل ستة أشهر على الأآثر إلى استكمال هذا النصاب ويكون من بقي            أن لم تبادر خلا   
دة       ذه الم ه عن التزامات الشرآة خلال ه ع أموال ي جمي )) من الشرآاء مسؤولا ف

دة ستة أشهر ،         يتبين من نص هذه المادة إمكانية استمرار الشرآة بشريك واحد لم
ى طلب ذوي الشأن                   أو المصلحة   هذا ولم يعلق المشرع المصري حل الشرآة عل

ق    ا يتعل رة فيم ذه الفت رآاء خلال ه ة الش د محل جماع ريك الوحي ذلك يحل الش وب
ذه      تبسير العمل واتخاذ القرارا   د الشرآة في ه  المادية وغير المادية بالشرآة وتع

ا                      اً م ك فرق ك لان هنال يس شرآة شخص واحد وذل الفترة بمثابة مشروع فردي ول
أنه في    بين المشروع الفردي وشرآة الشخص ال   واحد فالشريك في الأولى يكون ش

ر                  ذلك شأن من يباشر التجارة في صورة مؤسسة وتكون مسؤوليته شخصية وغي
د                  ه الشريك الوحي ه تتحدد مسؤولية الشريك رغم آون  )١(محدودة أما في الثانية فأن

ردي      روع الف مية المش ديل تس وم بتع ي أن يق رع العراق ى المش ه عل رى أن ذلك ن ل
د    )) اسم شرآة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية           ((ويطلق عليه    خصوصا بع
ردي محدود المسؤولية             ٢٠٠٤ لسنة   ٦٤التعديل رقم    ذي اعترف بالمشروع الف  ال

م                ١٩٩٧ لسنة  ٢١وذلك في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون الشرآات رق
 .والمعدل وذلك نظرا للفرق فيما بين التسميتين

لك مشروع قانون موحد للشرآات في مصر يقضي بجواز أنشاء                       إلا أن هنا  
واد من                ك في الم ى    ١٤٨مشروع اقتصادي من شخص واحد وذل ق   ١٥٧ إل  وأطل

ه  د (علي روع الشخص الواح م مش دود  ) اس دودة بح ؤولية صاحبه مح ون مس وتك
ود  رأس ال ي وج ذا يعن دم وه ال المق روع   م ابين المش ة م ة المالي ي الذم انفصال ف
 .)٢( وصاحبه

                                                      
 ، الشركات التجارية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية مطبعة يسميحة القليوب.د )١(

  .٢٧٢ص ،١٩٨٩جامعة القاهرة ،

 ٢٠٤ص، مرجع سابق ، علي سيد قاسم .للمزيد من التفصيل في هذا المشروع انظر د )٢(
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انون         و ق د ه خص الواح رآة الش ت بش ي اعترف رى الت وانين الأخ ن الق        وم
رقم      م     ٢٠٠٢ لسنة    ٥الشرآات القطري الم انون رق دل بالق  ٢٠٠٦ لسنة  ١٦ والمع

ه بالكامل           (( منه وعرفته بأنه    ) ٢٧(في المادة    ك رأس مال آل نشاط اقتصادي يمتل
 )).شخص واحد طبيعي أو معنوي

واني ا الق انون           أم ي ق د فه رآة الشخص الواح راف بش ي رفضت الاعت ن الت
 منه على شرط أن      ١٨٥ إذ نص في المادة      ١٩٦٠ لسنة   ١٥الشرآات الكويتي رقم    

ى                     (( د عل تتكون الشرآة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزي
ين ل عن اثن ة ولا يق م )) ثلاث ارة السوري رق انون التج ذلك ق نة ٤٩وآ  ١٩٤٩ لس

ى شرط أن تتأسس الشرآة           ٢٨٥ في المادة    ١٩٩١ شباط   ٢٢لمعدل حتى   ا  منه عل
دود ذه        ةالمح ن ه ي أي م رد ف م ي ه ل الي فأن أآثر وبالت ريكين ف ن ش ؤولية م  المس

التشريعات المذآورة أي نص ولو استثنائي يجيز إنشاء شرآة الشخص الواحد أو               
 . )١(يجيز صيرورة الشرآة إلى شخص واحد

لاعتراف بمثل هذا النوع من الشرآات يثير صعوبات قانونية منها ما                  إلا أن ا  
ين               يتعلق بالمفهوم العقدي للشرآة ، فالأصل إن الشرآة هي عقد والعقد اتفاق إرادت
على إحداث اثر قانوني ويلزم لإنشاء هذا العقد شروطا موضوعية وأخرى شكلية         

ة       )٢(دإلى جانب شروط الصحة التي تؤثر في صحة انعقاد العق           والشرآة من الناحي
ر م  ود أآث دورها تفترض وج ارآة وهي ب ي المش ة تعن ا وان ناللغوي  شخص آم

ز        ة تعج داف معين ق أه ات لتحقي ع الإمكان اس تجمي ن أس ق م رآة تنطل رة الش فك
 .)٣(الإمكانات الفردية عن تحقيقها

ابق   وانين الس راف بعض الق ن اعت رغم م ى ال ه وعل ذآر ان دير بال ن الج ة        وم
ي     تند ف ة إن بعضها اس ن ناحي ت م ا اختلف د  إلا أنه رآة الشخص الواح ذآر بش ال
ة الشخص   ن ذم اع جزء م ى أساس اقتط ة خاصة أي عل ة مالي ى ذم ها عل تأسيس
دأ  ى مب راحة عل ص ص ذي ن اني ال انون الألم ل الق ين مث رض مع ا لغ وتحقيقه

                                                      
الطبعة ، سلامية  الشركات التجارية في القوانين الوضعية والشريعة الإ      ، فوزي عطوي   .د )١(

 .٤٦١ص  ، ٢٠٠٥حلبي الحقوقية سنة منشورات ال، الأولى 

دار ، مصادر الالتزام ، عبد الرزاق السنهوري .تعريف العقد وشروط صحته راجع د )٢(

  وما بعدها١٤٩ص ،  ١٩٤٦النهضة العربية 

ث منشورات مركز البحـو   ، قانون الشركات أهدافه أسسه ومفاهيمه      ، موفق حسن رضا     )٣(

 .٣٥ص ، ١٩٨٥بغداد ) ١٠(القانونية
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ه     منه المجموعة المدنية الأل   ) ٤١٩(تخصيص الذمة فلقد نصت المادة       ى أن مانية عل
ا    ن خلاله ارس م ة يم ؤون تجاري ه لش ن مال زء م وز للشخص إن يخصص ج يج
انون                    ذلك ق ة وآ ه المالي ى جانب ذمت أعماله التجارية بحيث تكون له ذمة تجارية إل

انون الصادر سنة     ) ٨٣٤(إمارة ليشتنشين إذ أجازت المادة   بتأسيس  ١٩٢٥من الق
دو  ؤولية المح د  ذي المس رآة الشخص الواح ة تخصيص  ش اس نظري ى أس دة عل

ذه       الذمة المالية ومنذ ذلك التاريخ أصبح بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي في ه
ان                  ين سواء آ الإمارة إن يقتطع جزء من أمواله ويخصصه لاستغلال مشروع مع

انون   )١(هذا المشروع من طبيعة مدنية أم بغرض ممارسة نشاط تجاري     ذلك الق  وآ
 .  )٢(الفرنسي

ذ ث إن ه ؤولية   حي د ذو المس خص الواح رآة الش يس ش ازت تأس وانين أج ه الق
داعهم                 ق ابت م وعن طري المحدودة على أساس نظرية تخصيص الذمة المالية إذ أنه
مال         ل رأس د لكام رد الواح ة الف ريج لملكي اد أو تخ ن إيج وا م ة تمكن ذه النظري له

ى أساس    أما البعض الآخر فاستند في تأسيس شرآة الشخص الواحد ع          )٣(الشرآة ل
داً للشرآة              الشخصية المعنوية أي الأخذ بشرآة الشخص الواحد بوصفها شكلاً جدي
ذا          رآات وه ة للش كال التقليدي من الأش ون ض ي تك دودة الت ؤولية المح ذات المس

                                                      
 .٣٨ص، مرجع سابق ،  ناريمان عبد القادر )١(

إذ أنه بقرار من وزير العدل الفرنسي ومن ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة               )٢(

الزراعة والتجارة والحرف ومن ممثلين عن المنظمات المهينة المعنية تكونت مجموعـة            

لبحث أمكانية تنظيم المشروع الفردي ذو المسـؤولية        ) امبوكلود ش (عمل برئاسة الأستاذ    

 ١٩٧٨المحدودة بفرنسا ولقد اتجه رأي هذه اللجنة في التقرير الذي قدمه رئيسها في عام               

إلى تأكيد أهمية الاعتراف بالمشروع الفردي ذي المسؤولية المحدودة وعرضت تقريريها           

علي سيد قاسم ، مرجع سابق ،       . د لتنظيمه على أساس نظرية تخصيص الذمة ، نقلا عن        

 ، واعتبرت هذه نقطة تحول مهمة بالنسبة لجميع الحرفيين والتجار والزراعيين            ١٦٩ص

حيث أصبح بإمكانهم ممارسة حرفهم دون إن يعرضوا كافة أموالهم للخطر وهكذا جعـل         

تبـر  المشرع الفرنسي قانون الشركات يتلاءم مع متطلبات الحياة الاجتماعية الحديثة واع          

ذلك خطوة نحو تحقيق الوحدة الأوربية الشاملة بين دول المجموعة الأوربية ، نقلا عـن               

 .٥٦ناريمان عبد القادر ، مرجع سابق ، ص.د

 .٤٥٦ص، مرجع سابق ، فوزي عطوي  )٣(



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 
 

١٩٦

ذا    ي أخذت به وانين الت ن الق ة وم ة المالي ة للذم ة التقليدي ع النظري ق م ذهب يتف الم
رة تخصيص          المذهب مشروع قانون الشرآات الموحد      المصري إذ أنه لم يسلم بفك

ا                    انوني آم ة عن الشخص الق ة المالي الذمة وذلك لكونه لا يرى وجود استقلال للذم
د        رآة الشخص الواح ى ش بغ عل ه أس م فان ن ث ام وم ا للانقس رى قابليته ه لا ي وأن

ة  ية المعنوي ول      )١(الشخص دين إذ أن الق ا متباع اهين ليس ذين الاتج ة إن ه والحقيق
يس ا   بتأس ة إلا تطبيق ي الحقيق يس ف داً ل ريكا واح دء إلا ش ذ الب رآات لا تضم من  ش

 .لنظرية تخصيص الذمة على نحو غير مباشر وتحت ستار الشخص المعنوي
ن          ر م ي آثي د ف خص الواح رآة الش ور ش ة أن ظه ن ملاحظ د م        ولا ب

ون  ك نظرا لك ة وذل دد الشرآات الوهمي ن ع ل م ى التقلي د أدى إل  أن التشريعات ق
ا                    م تكن في حقيقته دول ل ك ال العديد من الشرآات ذات المسؤولية المحدودة في تل
سوى شرآة شخص واحد وهي لا تحمل من الشرآات سوى اسمها واستخدمت                    
اء   د لإنش خص الواح رآة الش ور ش ل ظه دودة قب ؤولية المح رآة ذات المس الش

ز                ات الأخرى   شرآات وهمية هي في حقيقتها تعود لشخص واحد فقط ومن  الممي
التي تتمتع بها شرآة الشخص الواحد هو تحقيق الإدارة الأفضل للمشروعات إذ                  
ي الشرآات   ة الشرآاء ف ة لجماع لطات المخول ع الس د جمي ارس الشريك الوحي يم
ة   دعوة الجمعي ة ب راءات المرتبط ى الإج ة إل دودة دون الحاج ؤولية المح ذات المس

ا أو مجلس الإدارة وبالت         ان      العامة وقراراته ه ف ة، وعلي الي تحقيق الإدارة المرآزي
ر محدو                    وسوف   دالشريك الوحيد سوف يضع إدارة مشروعه في أطار مرن غي

ي     ال ف ه الح ي علي ا ه هل مم ريعة بصورة أس رارات الس اذ الق ه اتخ ون بإمكان يك
ديرا       ار م د إن يخت رآة الشخص الواح ي ش ريك ف ن للش ة ويمك رآات التقليدي الش

ا بصورة               غيره، هذا فضلاً عن إم     ة استمرار شرآة الشخص الواحد  وانتقاله كاني
د في شرآة                   أسهل مما عليه الحال في الشرآات التقليدية إذ أن لوفاة الشريك الوحي

 .)٢(الشخص الواحد يسمح للورثة وحدهم بتسوية مصير حصص الشرآة
ولى        آما وتعد ميزة تحديد المسؤولية للشريك الوحيد هي الميزة الأساسية والأ          

د من                ذا التحدي ه ه ا يحقق د بكل م التي تحققها شرآة الشخص الواحد للشريك الوحي
روعه دون    تثمار مش ن اس ه م تثمر إذ تمكن ه المس وق إلي ذي يت ان ال ى للام د أدن ح

لا  اطر الإف ار إن   سالتعرض لمخ ك باعتب ارتها وذل رآة وخس ل الش ة فش ي حال  ف
                                                      

 .١٩٣ص، مرجع سابق ، علي سيد قاسم  )١(

مكتبة ،  الواحد   الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص     ، مفلح عواد القضاة    .د )٢(

 . ٣٨ص ، ١٩٩٨، دار الثقافة والنشر والتوزيع 
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التي تتعرض للإفلاس دون   شرآة الشخص الواحد هي المسؤولة عن ديونها وهي     
ة                  زة وهمي د تكون مي ذا ق د المسؤولية ه ى إن تحدي ارة إل صاحبها ، ولابد من الإش
ة               وذلك بسبب الضمانات التي تشترطها المصارف بصفة عامة من ضرورة الكفال
د           دأ تحدي ا بمب د مساس ر يع ذا الأم احبها وه رآة أو ص دير الش ن م ية م الشخص

ى الشرآات التي تجتمع          المسؤولية إلا انه لا يلغيها       اء عل هذا فضلاً عن ميزة الإبق
 .)١(حصصها بيد شريك واحد

       لذلك ندعو الدول التي لم تأخذ بشرآة الشخص الواحد الأخذ بها نظرا للمزايا             
 .القانونية والاقتصادية التي تتمتع بها

 -:وبناء على ما سبق سوف يتم معالجة هذا الموضوع في المطالب الآتية
  مفهوم شرآة الشخص الواحد-:طلب الأولالم

  تأسيس شرآة الشخص الواحد وأموالها -:المطلب الثاني
 تخصيص الذمة آأساس قانوني تقوم عليه شرآة الشخص الواحد           -:المطلب الثالث 

 ذي المسؤولية المحدودة
 المطلب الأول

 مفهوم شرآة الشخص الواحد
بإعطاء تعريف واضح لشرآة الشخص           لا بد لنا في بادئ الأمر من إن نقوم         

م خصائصه التي                        ان أه وم بيب م سوف نق ة ومن ث الواحد وذلك لأجل فهم معناه بدق
ات حول                   ك نظرا لظهور خلاف يتميز بها وبعد ذلك نقوم بيبان طبيعته القانونية وذل

 .مدى عد شرآة الشخص الواحد شرآة بالمعنى الدقيق من عدمها
 -:لب إلى مقصدين هماوعليه سنقوم بتقسيم هذا المط

  تعريف شرآة الشخص الواحد وخصائصها-:المقصد الأول 
 الطبيعة القانونية لشرآة الشخص الواحد-:المقصد الثاني 

 
 المقصد الأول

 تعريف شرآة الشخص الواحد وخصائصها
ت   د وعمل رآة الشخص الواح اء تعريف لش وانين بإعط م الق د قامت معظ        لق

انو   راده في ق ى إي انون الشرآات     عل وانين ق ذه الق ا ومن ه ن الشرآات الخاص به
 المعدل في الفقرة الثانية من المادة الثامنة بأنه يجوز           ١٩٩٧ لسنة   ٢١العراقي رقم   

                                                      
فيروز .للمزيد من التفضيل عن المزايا التي تتمتع بها شركة الشخص الواحد انظر د )١(

عمرو ، شركة الشخص الواحد ، دراسة قانونية مقارنة ، مؤسسة الرسالة للطباعة 

 .ا وما بعده٣٦٩ص، ١٩٩٧والنشر والتوزيع بيروت ، الطبعة الأولى ، لسنة 
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دودة      رآة مح د أو ش ي واح خص طبيع ن ش د م خص الواح رآة الش وين ش تك
ديل الصادر          ك بموجب التع المسؤولية يحكمها شخص طبيعي أو معنوي واحد وذل

ن  م م ة رق تلاف المؤقت لطة الائ نة ٦٤س رآات ٢٠٠٤ لس انون الش ا ق ا وعرفه  آم
م      ٢٠٠٢ لسنة ٥القطري رقم    ادة   ٢٠٠٦ لسنة   ١٦ والمعدل بالقانون رق  ٢٧ في الم

ه  ي أو   ((بأن د طبيع خص واح ل ش ماله بالكام ك رأس ادي يمتل اط اقتص ل نش آ
د عرف شرآة الشخص الواحد في               )) معنوي رة  أما في القانون الفرنسي فق  ١الفق

م        ٢من المادة    انون رق ق       ١٩٨٥ الصادر سنة      ٨٥ – ٦٩٧ من الق ك عن طري  وذل
ا       دودة بأنه ؤولية المح رآة ذات المس ف الش ه بتعري رآة ذات  ((قيام ا الش تنش

ائر بنسبة                    ون الخس دة أشخاص يتحمل المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو ع
ة               رة الثاني ال وأضاف المشرع في الفق ا إن        حصصهم من رأس الم ادة ذاته  من الم

ه           ول إلي د تتح ريك الوحي ه الش ق علي د يطل ا واح من شخص دما تتض رآة عن الش
آما وعرفه جانب من الفقه بأنه هي الشرآة   )) السلطات المخولة لمجموع الشرآاء 

ة    ة مالي رآة ذم ذه الش ون له ا ويك ان أو معنوي ا آ د طبيعي ريك واح ن ش ة م المكون
 .)١())مستقلة عن الذمة المالية للشريك

 
ا شرآة الشخص الواحد عن                      ز به أهم الخصائص التي تتمي        أما فيما يتعلق ب

 -:غيرها من الشرآات فهي آالأتي
ؤولية          -١ دودة المس رآة مح د أو ش ي واح خص طبيع ن ش ألف م رآة تت ا ش إنه

ادة    وي بموجب الم ي أو معن ا شخص طبيع رآات  ٨/٢يمتلكه انون الش ن ق  م
ا  ، ٢٠٠٤ لسنة ٦٤طة الإتلاف المؤقت رقم العراقي المعدل بموجب أمر سل    أم

رآات الفرنسي     انون الش ن ق ة م ادة الثاني ي الم د نص ف رع الفرنسي فلق المش
 على أن الشرآة المحدودة المسؤولية تتكون من شخص               ١٩٨٥الصادر سنة   

 .واحد أو عدة أشخاص دون أن تحدد إن آان طبيعيا أو معنويا
ى أساس   -٢ د عل رآة الشخص الواح وم ش ي أن  تق ذا يعن ار الشخصي وه الاعتب

ان   ي لائتم در الأساس ي المص ة ه معته التجاري رآة وس احب الش ة ص مكان
ل  م صاحب الشرآة مث انون إن يظهر اس ك اشترط الق ى ذل اء عل الشرآة وبن

                                                      
 ١٩٩٧ قانون الشركات الأردني لسـنة     يعبد االله خرشوم ، شركة الشخص الواحد ف       .د )١(

 والقوانين المعدلة له ، بحث منشور على الشبكة العالمية وعلى الموقع 
www.arablaw.winfo.com 
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ار        )١( )) شرآة شخص واحد   -علاء الهندسية ((شرآة   ذا الاعتب ومع ذلك فان ه
ى           تأسيس شرآة الشخص الواحد         بدأ يضيق عندما نص المشرع العراقي  عل

 .)٢( من خلال شرآه محدودة المسؤولية
ديل                 -٣ تم تع بإمكان مالك الحصة في الشرآة إن يقوم بنقل ملكيتها للغير على إن ي

ى جزء                    ل منصبا عل ان النق بيان الشرآة وإذا آان نقلها لأآثر من شخص أو آ
وع آخ ى ن ل الشرآة إل ذلك يستوجب تحوي ا )٣(رمن الحصة ف ذا م نصت  وه

 .من قانون الشرآات العراقي النافذ٢٩/٢عليه المادة 
رح          -٤ هم تط ن أس يس م ط ول دة فق ة واح ن حص ألف م رآة يت مال الش إن رأس

يس       هادة التأس دور ش ل ص دفوعا قب مال م ون رأس ب أن يك اب ويج  )٤(للاآتت
ون    ن إن تك لا يمك ط ف ة فق ى الحصة النقدي ا عل وم الحصص هن ويقتصر مفه

ويختلف موقف المشرع    ،  أو صناعية أو حصة عمل    الحصة عينية أو تجارية   
ادة    ي الم ص ف ث ن ي حي ن العراق ي ع ادر  ٣٥/٢الفرنس انون الص ن الق م

 بأنه رأسمال شرآة الشخص الواحد يتكون آقاعدة عامة من حصة             ١٩٦٦سنة
 .)٥( نقدية أو عينيه آما هو الحال في الشرآات ذات المسؤولية المحدودة

دا    -٥ ريك بمق ؤولية الش ون مس ال      تك ة الإعم وال لمزاول ن أم ه م ا خصص ر م
م  ا ل ة فيم ة المالي اقي الذم ة ب دائنون متابع تطيع ال ه لا يس الي فان ة وبالت التجاري
ذ                    دائني الشرآة التنفي ن يحق ل ه ل ى ان يخصصه صاحب الشرآة لشرآته بمعن

                                                      
عز الدين مرزا ناصر ، الاسم التجاري       .سم التجاري انظر د   للمزيد من التفصيل حول الا     )١(

سنة ، الطبعة الأولى   ، عمان  ، دراسة قانونيه مقارنه ، دار الحامد للنشر والتوزيع الأردن          

٢٠٠٦.  

 ١٣٢ص ، مرجع سابق ، السيد مصطفى ناطق  )٢(

 للطباعة والنشـر    دار الكتب ، الشركات التجارية في القانون العراقي      ، كامل البلداوي   . د )٣(

 .٩٣ص   ، ١٩٩٠،الموصل 

شركة الشخص الواحد أو المشروع الفـردي ، مجلـة          ، باسم محمد صالح الجرجيس     . د )٤(

 مطبعة العاني ،  بغداد ،       ١٩٨٧ ، لسنة    ٢و١ ، عدد    ٦العلوم القانونية والسياسية ، المجلد      

 ٧٦ص

دار ، ري الشركات التجاريـة     القانون التجا ، باسم محمد صالح وعدنان ولي العزاوي       .د )٥(

 .١٠٨ص،  للطباعة والنشر ، بغداد ، من دون سنة طبعبالكت
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ة          ه المالي ن ذمت زء المخصص م ى الج رآة إلا عل احب الش وال ص ى أم عل
تمكن          آرأسمال لهذه الشرآة وف    الي ي ي حدود الذمة المالية المخصصة لها وبالت

ه  تبعد أموال ة للمخاطر ويس ه المالي صاحب الشرآة إن يعرض جزء من ذمت
 .)١( الشخصية عن ملاحقة دائني الشرآة فتتحدد مسؤوليته

ع         -٦ ع  لجمي اجر ويخض فة الت ب ص د يكتس خص الواح رآة الش س ش إن مؤس
ا ي  ه فيم اري الا ان انون التج ام الق ى  أحك لاس المفروضة عل د الإف خص قواع

دي   ا للتع ه طبق ار فان بح     لالتج ي أص رآات العراق انون الش ى ق رأ عل ذي ط  ال
ام       مان الع ون أن الض را لك ريك نظ لاس الش ى إف ؤدي إل رآة لا ي لاس الش إف

ه الخاصة  ى أموال د إل د يمت م يع دائنين ل ان ، لل ا موقف المشرع الفرنسي ف أم
اجر وذلك نظرا لكون أن مسؤوليته تتحدد           مؤسس الشرآة لا يكتسب صفة الت     

و          اجر ه فة الت ب ص ذي يكتس رآة وان ال مال الش ي رأس اهمته ف دار مس بمق
ذلك           ا ل الشرآة لكونها شخصا معنويا وبالتالي فانه يجوز إفلاسها ولا يجوز تبع

 .)٢(رإفلاس الشريك الوحيد أو المدي
م يتفق الور       -٧ ا ل ى خلاف    تنقضي شرآة الشخص الواحد بوفاة مؤسسها م ة عل ث

ن       د م دها لاب رآة عن ي الش ارة ف تمرار التج ى اس وا عل دث واتفق إذا ح ك ف ذل
تحويله إلى نوع آخر من الشرآات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في            
ى المشروع فيظل            داً وأبقى عل ان الوريث واح ا إذا آ حالة تعدد الشرآاء ، أم

ا        المشروع فردياً لكو   ادة       ن مالكه ظل وحيدا وهذا م ه الم  من   ٧٠/٢نصت علي
 . قانون الشرآات العراقي النافذ

رآة أو  -٨ احب الش ون ص دير يك وض والم دير مف د م خص الواح رآة الش لش
ذي         ان ال شخص آخر غيره وفي الحالة الأولى لابد من النص على ذلك في البي
دير                      د صاحب الشرآة هو الم ذآر فيع ة عدم ال يعده صاحب الشرآة وفي حال

ي حا   ا ف ا إم ه        أيض دد اختصاص ن أن تح د م ر فلاب ن الغي دير م ون الم ة آ ل
دير                   ذا الم ا تجاوز ه ومكافأته وطريقة عزله من قبل صاحب المشروع وإذا م
ك    ن تل ؤولاً ع ون مس وف يك روع س ك المش ه فمال ددة ل لاحيات المح الص

ه حدود                هالتصرفات تجا   الغير إلا أن له حق الرجوع إلى المدير فيما تجاوز في

                                                      
 .٣٧ص، مرجع سابق ، مفلح عواد القضاة  )١(

 .٣٤٢ص، مرجع سابق ، ناريمان عبد القادر .د )٢(



 اثر تخصيص الذمة المالية على شرآة الشخص الواحد

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

٢٠١

ر                صلاحياته إلا  اه الغي دير تج ى الم  إذا آان الغير سيئ النية فتقع المسؤولية عل
 .)١(زفي هذا التجاو

 
 المقصد الثاني

 الطبيعة القانونية لشرآة الشخص الواحد
         لقد اختلفت التشريعات لأجل تحديد الطبيعة القانونية لشرآة الشخص الواحد            

ة الشرآة التي تؤسس من      وظهرت عدة اتجاهات بهذا الخصوص منها ما يؤيد فكر        
ود     ذا الوج ض ه ر رف انوني والآخ يم ق ا تنظ ع له د ويض ي واح خص طبيع ش

 .)٢( لاعتبارات متعددة
       ومن خلال الاطلاع على متون القوانين تبين وجود دمج ما بين فكرتين العقد             
، والشرآة وذلك على اعتبار أن الشرآة هي عقد ينتج عنه شخص معنوي يمارس            

اط با ابهالنش مه ولحس ر  )٣(س داث اث ى إح ين عل اق إرادت و اتف ا ه ا ذآرن د آم  والعق
ار أن                 ة هو اعتب وانين العربي قانوني والتكييف القانوني السائد للشرآة في اغلب الق
ى انسجام نشاط المشارآين                 الشرآة هي معاوضة من نوع خاص نتيجة لقيامها عل

ة اللغو )٤(فيها لتحقيق إغراضها   ذا      ، والشرآة من الناحي ي المشارآة وهي به ة تعن ي
د الشرآة      )٥(المفهوم اللغوي تفترض وجود أآثر من شخص    ذا فضلاً عن أن عق  ه

ة                      ة المشارآة أي وجود الإرادة الواعي دد الشرآاء وجود ني ى جانب تع يفترض إل
لدى الأطراف المشارآة لأجل التعاون فيما بينهم لبلوغ الهدف المتوخى من إنشاء              

ن ا ذه الشرآة ، وم د ه ي شرآة الشخص الواح ذا الشرط ف وافر ه دم ت لطبيعي ع
 .نظرا لوجود إرادة واحدة فقط إذ لا توجد إرادة ثانية تستطيع الاتفاق معها

 

                                                      
كتاب منشور على ، الشركات التجارية دراسة قانونية مقارنه  ،لطيف جبر كوماني .د )١(

 مية وعلى الموقعالشبكة العال
 html.507-2006731-library/wesima_articles/org.academy-ao.www 

 .٣١٣فيروز عمرو ، مرجع سابق ، ص.د )٢(

، ١٩٦٨، بغداد ، ب خالد الشاوي ، شرح قانون الشركات العراقي ، مطبعة الشع.د )٣(

 ٥٦ص

 ٣٢موفق حسن رضا ، مرجع سابق ، ص )٤(

 ٣٣١فيروز عمرو ، مرجع سابق ، ص.د )٥(
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ة في شرآة الشخص                       وافر الصفة التعاقدي ا مدى ت والسؤال الذي يطرح هنا هو م
 الواحد ؟

ن الصفة العقدي     لا م ي آ ن البحث ف ا م د لن واب لاب ة الج ل معرف ة والصفة ولأج
 .النظامية

 
ه        (( فان   -:       بالنسبة للصفة التعاقدية للشرآة    الشرآة هي عبارة عن عقد يلتزم ب

ديم     ق تق ن طري روع اقتصادي ع ي مش نهم ف ل م اهم آ ان يس ر ب شخصان أو أآث
ارة     ح أو خس ن رب ه م ا عن ا ينش ام م ل لاقتس ال أو عم ن م ذا )١())حصة م ن ه  م

اق المشر        ا اعتن ذي              التعريف يتبن لن ك ال دي للشرآة ، وذل وم العق ع العراقي للمفه
د ، إذن فالشرآة              ائها هي العق نظر إلى الشرآة من حيث الأداة التي تعمل على إنش

ي          ة وه د العام ا للقواع د طبق ان العق وافر أرآ د إلا بت د لا ينعق ي عق ة ((ه الأهلي
دد الشرآاء و  ((فضلا عن الأرآان الخاصة من    )) والرضا والمحل والسبب   ة  تع ني

 )).)٢(حالمشارآة ، وتقديم آل شريك حصة من رأس المال واقتسام الإربا
ا                   ا قلن د آم د لان العق      إما في شرآة الشخص الواحد فنجد عدم وجود صيغة العق
ول من طرف                 دما يصدر إيجاب من طرف ، وقب نهض عن ين وي يتكون من إرادت

د ي شرآة الشخص الواح ر موجود ف ذا غي اء)٣( آخر ، وه ان شرآة  وبن ه ف اً علي
الشخص الواحد ليست شرآة ، وذلك لعدم توافر أي من الأرآان الخاصة بالشرآة              

ده            هذا فضلاً عن إن شرآة الشخص الواحد       ذي يع ان ال د والبي تنشأ ببيان وليس بعق
د  رآة الشخص الواح ه     مؤسس ش وفر ل ن إن تت رآة لا يمك ام الش وم مق ذي يق وال

ا نصت ع   ذا م رآة وه د الش ادة خصائص عق ه الم رآات  ) ١٤(لي انون الش ن ق م
العراقي النافذ ومع ذلك ذهب البعض إلى عدم ضرورة توافر إرادتين لأجل إنشاء         
د نص               الشرآة وذلك لأنه يجوز إن تؤسس شرآة تكون ملكا لشخص واحد فقط وق

م         ا تطلبت الضرورات        ١٩٩٧ لسنة    ٢٢على ذلك قانون الشرآات العامة رق  إذا م
درة            الاقتصادية إنشاء    ال والق وافر رأس الم دما يت وع من الشرآات عن ذا الن مثل ه

                                                      
 . من قانون الشركات العراقي النافذ ٤/١/وهذا ما نصت عليه المادة ) ١(

دار الكتـب   ، الشركات التجارية في القـانون العراقـي        ، كامل عبد الحسين البلداواي     .أ) ٢(

 .٩٤ص، ١٩٩٠، الموصل للطباعة والنشر

وزارة التعليم العـالي    ، القانون التجاري   ، علي كاظم الربيعي    .د، لطيف جبر كوماني    .د) ٣(

 .٢٦٧ص، ٢٠٠٠والبحث العلمي بغداد سنة 
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والإدارة لدى شخص واحد يدعي لوحده بتأسيس مشروع اقتصادي دون مشارآة        
 .الآخرين ويحظى بحماية قانونية أيضا

ذي رأى بضرورة                      اه الفقهي ال ا نتفق مع الاتج رأي فإنن ذا ال        وإذا ما أخذنا به
وع من الشرآات                 قيام المشرع بتعديل تعري    ذا الن تلاءم مع ه ف الشرآة لأجل إن ي

ادة                  ١٨٣٢آما فعل المشرع الفرنسي الذي قام بتعديل تعريف الشرآة في نص الم
نهم                          ا بي ون فيم ر يتفق ين شخصين أو أآث ا ب د ينش ا عق فلقد آان يعرف الشرآة بأنه
م                      ه ث اح الناتجة عن يم الإرب بتخصيص أموال أو عمل مشروع مشترك لهدف تقس
أضاف بأنه يجوز إنشائها في الحالات الواردة في القانون بعمل إرادي صادر من                

 .)١(شخص واحد
رن                دي خلال الق ه التقلي        إن الصفة التعاقدية للشرآة قد هيمنت لدى بعض الفق

د ذهب                ١٩  وذلك لكونها تتفق مع مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ الحرية الاقتصادية فلق
ى أن الم    ه إل ذا الفق ه في العمل          ه ة الشرآة يجب البحث عن ذي يحدد طبيع ار ال عي

ين الشرآاء                      ا ب ة م ق الشرآة ويحدد العلاق ذي يخل الإرادي المنشأ لها وهو العقد ال
ا عن            ندا قوي مبينا مالهم من حقوق وما عليهم من التزامات ولقد وجد هذا الاتجاه س

ا عق      رآة بأنه ا للش ا وتعريفه ة له وانين المدني ذ الق ق اخ نها النصوص  طري د وس
رآاء      ة لإرادة الش رة ومكمل ة مفس د قانوني كل قواع ى ش ا عل ى تحكمه ة إل القانوني
المتعاقدين في اغلب الأحيان وعدم إخضاعها للقواعد الأمرة إلا نادرا وعلى سبيل             
ة للشرآة نلاحظ               ة التعاقدي الاستثناء ونتيجة لأخذ اغلب التشريعات العربية للنظري

ر   ذ بش ا رفضت الأخ ا    أنه رآة وفق ة لان الش ا باطل د واعتبرته آة الشخص الواح
 .       لمفهومها لا تقوم بانعدام الأرآان الخاصة بالشرآة

دي يترتب                          ع الشرآة بالطابع العق ذي يطب ذا التكييف ال ا أن ه ين لن دم يتب ا تق من م
 عليه نتيجتان 

انو                : الأولى م الق ة بحك ا منحل داء واعتباره ن في   رفض شرآة الشخص الواحد ابت
 حالة اجتماع حصص الشرآاء بيد شريك واحد 

ام                     : الثانية ا أم ذي يمثله د إنشاء الشرآة وال ذي سيظهر بع وي ال إن الشخص المعن
ذي                    دد الشرآاء ال رآن تع الغير لا يمكن أن ينشا أو يتغير إلا بوجود عقد مستوف ل

 . )٢(يتطلبه القانون
قرن العشرين خاصة في شرآات      وأن هذه الفكرة بدأت تتراجع تدريجيا مع بداية ال        

ر     كل آبي ا بش رع فيه دخل المش ي يت اهمة الت رآات المس ة الش وال وخاص الأم
                                                      

 .٣٩ص، مرجع سابق ، فيروز عمرو .د )١(

 .٣٣٣ص، مرجع سابق ، فيروز عمرو .د )٢(
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ى    لاعتبارات اقتصادية لذلك عد بعض الفقهاء إن الشرآة هي نظام قانوني اقرب إل
انوني          ه يتضمن مجموعة من قواعد          ((القانون منه إلى العقد ويعرف النظام الق بأن

 مشترك ويقتصر دور الأطراف فيها على الإفصاح عن           قانونية تهدف إلى غرض   
 .)٣())الرغبة في الانضمام إليه

وجود ((       آما وان وجود النظام القانوني يقوم باجتماع عدد من العناصر وهي            
وجود جماعة إنسانية معينه لتحقيق      ، فكرة لعمل أو مشروع يخلق رابطة اجتماعية      

د مجموعة من الوسائل المخصصة للوصول       هذا المشروع وجود تنظيم مواده إيجا     
ين مجموع الأعضاء                        رأي ب ى من توافق ال در أدن إلى الهدف المشترك و وجود ق

 )).والقائمين على إدارة المشروع
       إن هذه الفكرة ترى عدم اتساق فكرة العقد وبما ترتكز عليه من حرية الإرادة             

ا       مع فكرة الشرآة ويبدو مظاهر عدم الاتساق في موا         ضع آثيرة ومتعددة من أهمه
ود          ر من العق وجود الشخصية المعنوية المستقلة إذ أن عقد الشرآة يختلف عن آثي
ذا الشخص     حيث إن نشوئه يؤدي إلى ظهور الشخصية المعنوية وتغليب مصالح ه
رآة ،          د الش ي عق لحي ف اقض المص دام التن ذلك انع رآاء ، وآ الح الش ى مص عل

دة         والعقود بشكل عام تقوم على       أساس التناقض المصلحي ما بين الأطراف المتعاق
د   ه تتح اقض لان مصالح الشرآاء في ذا التن ه ه دم في د الشرآة ينع ين إن عق ي ح ف

ربح         ة             )١(وتتجه نحو تحقيق هدف واحد هو ال رة العقدي ذا فضلاً عن ضعف الفك  ه
ا       ا رحب ال فيه ون المج ي يك اهمة الت رآة المس ة الش وال وخاص رآات الأم ي ش ف

 . الفكرة النظاميةلبروز
ع شرآة  ذه الصفة لا تنسجم م رى أن ه ة ن د أن وضحنا الصفة النظامي        وبع
ا إن شرآة             و اعتبرن ى ل ا حت ا قانوني د نظام ه لا يع ك نظرا لأن الشخص الواحد وذل
رة تشترط وجود         الشخص الواحد هي من شرآات الأموال نظرا لكون أن هذه الفك

ردي يتكون              جماعة إنسانية معينة لتحقيق ه      ذا المشروع في حين أن المشروع الف
 .من شخص واحد فقط وليس من جماعة

ه       انوني لتنظيم المشروع               )٢(     ولقد ذهب جانب من الفق از ق ى عد الشرآة جه  إل
ز       انوني المتمي وده الق روع وج ق للمش ارا يحق يس إلا إط و ل انوني ه يم الق والتنظ

ه أدوات  دم ل تقلة ويق ة مس ة مالي ه ذم ل ل ام  ويكف ن القي ه م بة ويمكن ل المناس  التموي
باع    ى إش كالها إل ل أش رآة بك انوني للش يم الق ارة أخرى يسعى التنظ اطه وبعب بنش

                                                      
 .١٧٠ص، رجع سابق م، الوجيز في القانون التجاري ، مصطفى كمال طه .د) ١(

 .٣٣٦ص، مرجع سابق ، فيروز عمرو .د) ٢(

 .١٤٩ص، علي سيد قاسم ، مرجع سابق .د) ٣(
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ى يستطيع أن يحقق                    ادي حت انوني والإداري والم ى الاستقلال الق حاجة الشرآة إل
دورنا             ه ونحن ب ة المترابطة ب على الوجه الأآمل للمصالح الاقتصادية والاجتماعي

د ه دد  نؤي ترط تع ه لا يش د وآون ع شرآة الشخص الواح تلائم م ه ي اه آون ذا الاتج
 .الشرآاء

 
 

ه      ين              )٣(       بينما ذهب جانب من الفق ا ب زاج م ايش والامت ة حدوث التع ى إمكاني إل
د تنظيم الشرآة                    ا عن الفكرة العقدية والفكرة النظامية نظرا لأنه لابد من الأخذ بهم

ذه               بشكل عام وذلك لأجل مراعاة ال      ى ه د عل دي في الشرآات التي تعتم جانب العق
الفكرة ولسيطرة إرادة الأطراف فيها ومراعاة المفهوم النظامي في الشرآات التي             

 .تعد فيها الشرآة مجرد وسيلة قانونية لاستقلال المشروعات الاقتصادية
 

 المطلب الثاني
 وأموالها تأسيس شرآة الشخص الواحد

ة من الضوابط الخاصة               لقد وضع المشرع في م     ختلف قوانين الشرآات جمل
د    خص الواح رآة الش يس ش ل تأس دة      لأج ذه الوح ى ه اظ عل رض الحف ك لغ وذل

ات                      د مكون ذلك من تحدي د آ ا ولاب ة له ة اللازم ة القانوني وفير الحماي الاقتصادية وت
بدقة ووضوحه وآيفية تقسيمها وهل من الممكن         رأس مال شرآة الشخص الواحد    

 لى الغير؟أن تنتقل إ
 

ه في مقصدين               د من بحث ذا الموضوع مفصلا لا ب اول في   ،       وللإحاطة به نتن
 .بينما نخصص الثاني لأمواله، الأول تأسيس شرآة الشخص الواحد

 
 المقصد الأول

 تأسيس شرآة الشخص الواحد
ا             أوضحنا فيما سبق أن شرآة الشخص الواحد       ز به تتميز بطبيعة خاصة تتمي

ا من الشرآات وهي وجود شريك وحيد في الشرآة مما يترتب عليه قيام            عن غيره 
د  رآة الشخص الواح د تأسيس ش ا ولأجل إن يصبح عق ة لتكوينه ن طريق ر م  أآث
ن         رآة فضلا ع د الش ة لعق ة والخاص ان العام وافر الأرآ ن ت ه م د ل حيحا لاب ص

                                                      
 . ٣٤٠ص، فيروز عمرو ، مرجع سابق .د) ١(
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د في الش                    ا وجود شريك وحي د يتطلبه رآة ضرورة توافر الشروط الخاصة التي ق
 .هذا فضلاً عن الشروط الشكلية التي تستلزمها الشرآة

 
 -:       وعلى ضوء ما تقدم سوف نقوم بدراسة هذا المقصد من خلال النقاط الآتية

 تكوين شرآة الشخص الواحد/ أولا 
 الشروط الموضوعية العامة التي يتطلبها تكوين شرآة الشخص الواحد/ ثانيا 
 لخاصة التي يتطلبها تكوين شرآة الشخص الواحدالشروط الموضوعية ا/ ثالثا 

 الشروط الشكلية التي يتطلبها تكوين شرآة الشخص الواحد/ رابعا 
 تكوين شرآة الشخص الواحد/ أولا 

أ عن فعل                      تتميز شرآة الشخص الواحد     ا تنش ا من الشرآات بأنه عن غيره
ا               ردة بهدف ممارسة نش الإرادة المنف ه   صادر من شخص واحد أي ب د أو أن ط جدي

ان شرآة الشخص                   ذا ف ينشأ نتيجة اجتماع حصص الشرآة في يد شخص واحد له
 .تتكون بطريقتين هما التكوين المباشر والتكوين غير المباشر الواحد

 
ك     وهو الطريق المباشر لتأسيس شرآة الشخص الواحد         -:التكوين المباشر  و ذل فه

ن شخص وا   رة م أ لأول م ذي يُنش ل الإرادي ال ن   العم دءا م أ ابت ا تنش د أي أنه ح
ام            ادة       ١٩٨٠شخص واحد وقد اخذ بهذه الطريقة القانون الألماني ع د نصت الم  فق

ى أن     الشرآة ذات المسؤولية المحدودة يمكن أن     ((الأولى من القانون الألماني عل
ا  روع طبق رض مش ق أي غ خاص لتحقي دة أش د أو ع خص واح ن ش س م تؤس

 ١٩٨٥ عليه آذلك قانون الشرآات الفرنسي         وهذا ما نص  )) لنصوص هذا القانون  
أ من         ((  حيث نص على أن      ٢/١في المادة    الشرآات ذات المسؤولية المحدودة تنش

شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون خسائر الشرآة إلا بنسبة حصصهم من      
 .)١())رأس المال

كز        من خلال النصوص المتقدمة نلاحظ أن تكوين شرآة الشخص الواحد ترت          
اني       ) الإنشاء(على عنصرين هما عنصر      ردي ، والث الذي يمثل بالعمل الإرادي الف

و عنصر  ل(ه ذين  ) العم دودة وحول ه ؤولية المح ل بالشرآة ذات المس ذي يمث ال
وفي  )) الرضا والمحل والسبب والأهلية   ((العنصرين تأتي مكونات قانونية مختلفة      

 .)٢(ن دون فاعليه وغير قائمينحالة عدم توافرها مجتمعة يصبح هذان العنصرا
 

                                                      
  .١١و١٠عبد االله خرشوم ، مرجع سابق ، ص.د )١(

 .٢٩٩ناريمان عبد القادر ، مرجع سابق ، ص.د )٢(
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رة             د في الفق د عم ذ فق ادة   ٢       أما قانون الشرآات العراقي الناف ى  ٨ من الم  عل
شرآة تتألف من شخص طبيعي واحد أو شرآة محدودة المسؤولية                ((النص بأنه   

 )).يمتلكها شخص طبيعي أو معنوي
و     از تك ذ أج ي الناف رآات الأردن انون الش ين أن ق ي ح رآة الشخص         ف ين ش

دءا            /٥٣الواحد ففي المادة     ب التي أجازت تسجيل شرآة ذات مسؤولية محدودة ابت
دل                       انون المع ا للق ك وفق ة لشخص واحد وذل من شخص واحد أو أن تصبح مملوآ

ي الطريق          ٢٠٠٢ لسنة   ٤٠لقانون الشرآات رقم      آما تبنى قانون الشرآات الأردن
ك في إطار الشرآة المساهمة الخاصة    المباشر لتأسيس شرآة الشخص الواحد وذل 

ادة   ب الم ك بموج م    /٦٥وذل رآات رق انون الش دل لق انون المع ن الق نة ٤٠أ م  لس
 والتي أجازت تسجيل شرآة مساهمة خاصة ابتداء من شخص واحد أو أن           ٢٠٠٢

ر                    د سجلت شخص واحد أو أآث يصبح عدد مساهميها شخصا واحد بعد أن تكون ق
ر غ ذا الأم ل ه ترط ونلاحظ إن مث ة يش ي لأن انون الشرآات العراق ي ق ر وارد ف ي

لتكوين شرآة مساهمة أن لا يقل عدد الشرآاء المساهمين فيها عن خمسة أشخاص             
 .)١(وذلك في الفقرة الأولى من المادة السادسة

ر  ر المباش وين غي د    -:التك رآة بي ة حصص الش اع آاف ق اجتم ن طري ون ع  ويتك
اع             شريك واحد ووفقا لقانون الشرآات الف       ة اجتم ه في حال ى أن د نص عل رنسي فق

ق   د لا تطب ريك واح د ش ي ي دودة ف ؤولية المح رآة ذات المس ل حصص الش آ
ادة     ادة               ٥ – ١٨٤٤نصوص الم دني والخاصة بالحل القضائي الم انون الم  من الق

 .)٢(١٩٨٥ من قانون الشرآات ٣٦/١
وين             ر المباشر لشرآة            أما بالنسبة للقانون الألماني نلاحظ أنه قد أجاز التك غي

ه لأجل                          د نص علي ذلك وق انون صراحة ب م ينص في الق ه ل الشخص الواحد إلا أن
رآة    وال الش ة أم لال  ((...... حماي ي خ رآة ذات   ٣ف يس لش ن تأس نوات م  س

ى                       د شريك واحد يشترط عل المسؤولية المحدودة إذا اجتمعت آل الحصص في ي
ال الشرآة    ديم آل رأس م د تق انون الشرآات  ١٩/٢/ادةالم)) الشريك الوحي  من ق

 .)٣(١٩٨٠الألماني لسنة 
ر المباشر                 وين غي ذلك التك        أما موقف المشرع الأردني فنلاحظ أنه قد أجاز آ

ادة        دل     /٥٣لشرآة الشخص الواحد من خلال نص الم انون الشرآات المع ت من ق
لية يجوز تسجيل الشرآة ذات المسؤو       (( إذ نصت هذه المادة على انه        ٢٠٠٢لسنة  

                                                      
 .١٢عبد االله خرشوم ، مرجع سابق ، ص.د )١(

(2) Code Commercial ,op cit ., 
 .٢٣٠ناريمان عبد القادر ، مرجع سابق ، ص.د )٣(
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ة لشخص واحد            المحدودة دءا من شخص واحد أو أن تصبح مملوآ ه   )) ابت ا أن آم
ر ف     ر المباش الطريق غي د ب رآة الشخص الواح يس ش از تأس رآة  يأج ار الش  إط

ادة         انون الشرآات          ) ٣٦(المساهمة العامة وذلك بموجب الم دل لق انون المع من الق
ادة            ى نص الم أن جعل    /٩٠ذاته والتي أدخلت تعديلا عل ان أن تستمر      ب ب ت بالإمك

رر       رالشرآة بمساهم واحد وأجازت هذه المادة لوزي        الصناعة والتجارة بتسبيب مب
ى أن يكون مؤسس الشرآة المساهمة المحدود          ة عل  ةمن مراقب الشرآات الموافق

ة شراءه آامل                ى مساهم واحد في حال ة الشرآة إل ؤول ملكي شخصا واحد أو أن ت
 .أسهمها

انون     م              ووفقا لق دل نلاحظ       ١٩٩٧ لسنة    ٢١الشرآات العراقي رق ذ المع  الناف
ى آخر من             ١٥٣انه قد نص في المادة       وع إل ى إجازة تحول الشرآة من ن  منه عل

 -:الأنواع التي نص عليها مع مراعاة الاستثناءات الآتية
ردي                      ى محدودة أو تضامنية أو مشروع ف لا يجوز أن تحول الشرآة المساهمة إل

 .حدودة إلى تضامنيةولا الشرآة الم
ة              ردي إلا في حال ى مشروع ف لا يجوز أن تحول الشرآة المحدودة أو تضامنية إل

 .نقصان أعضاءها إلى عضو واحد
ردي                      ى محدودة أو تضامنية أو مشروع ف لا يجوز أن تحول الشرآة المساهمة إل

 .إلى شرآة بسيطة
 

وين           دم أن المشرع العراقي أجاز التك ا تق ر المباشر لشرآة           نلاحظ من م  غي
ة نقصان عدد                    ك في حال الشخص الواحد وذلك في الفقرة الثانية من هذه المادة وذل
ذاك يتكون مشروع                    ى عضو واحد حين أعضاء الشرآة التضامنية أو المحدودة إل

 .فردي
دودة أم  الج موضوع المسؤولية وهل هي مح م يع ا نلاحظ أن المشرع ل        آم

ا يستدعي      ه الحال             غير محدودة؟ مم ا آانت علي ى إن المسؤولية تبقى آم ول إل  الق
ى     ، قبل حدوث حالة التجمع بيد شريك واحد         ففي حالة تحول الشرآة التضامنية إل

 ٦/٤مشروع فردي فتكون المسؤولية هنا شخصية وغير محدودة وذلك وفقا للمادة            
بح           ردي فتص روع ف ى مش ؤولية إل دودة المس رآة المح ول الش ة تح ي حال ا ف أم

  .٨/٢لمسؤولية هنا محدودة وفقا لنص المادة ا
ا نلاحظ أن نص م ة  ١٥٣/       آم ن الطبيع ول م از التح د أج انون ق ذا الق ن ه  م

ه من الممكن أن تتحول شرآة الشخص  ى ان ة بمعن ة الجماعي ى الطبيع ة إل الفردي
 .الواحد إلى أي نوع آخر من الشرآات التي نص عليها القانون
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ا  روط الم/ ثاني رآة الشخص   الش وين ش ا لتك ي يجب توافره ة الت وضوعية العام
 الواحد 

د                  أ بموجب عق        على الرغم من آون شرآة الشخص الواحد هي شرآة لا تنش
ام                  دم قي ك نظرا لع آغيرها من الشرآات وإنما تنشأ بموجب عمل إرادي منفرد وذل

ذه الإرادة المن   رآة إلا أن ه ي للش ام التأسيس ع النظ ريك بتوقي ع الش ردة تخض ف
ا            ذه الشروط م ام ومن ه د الشرآة بشكل ع ا عق للإحكام والشروط التي يخضع له

ق بالشرآة وهي        )) الأهلية والرضا  ((يتعلق بالشريك وهي   ا يتعل ا م المحل  ((ومنه
 .)١())والسبب

وعية         روط الموض وافر الش ى ت اج إل د لا تحت خص الواح رآة الش        إلا أن ش
ي    رآة وه ة للش دد ا((الخاص اح ،     تع ام الإرب ارآة ، واقتس ة المش رآاء ، وني لش

رآة    ال الش ي رأس م ديم حصة ف رآاء بتق ن الش ل م زام آ ون أن )) والت ك لك وذل
يس بموجب      ) بيان(شرآة الشخص الواحد ينشأ بموجب      ه صاحب الشرآة ول يقدم

 -:عقد وبناءاً على ما سبق فأننا سوف نقوم بشرح هذه الشروط آما يأتي
  الشروط الموضوعية العامة التي يجب توافرها في الشريك الوحيد-١

ة       ة اللازم      تذهب غالبية التشريعات العربية والأجنبية إلى ضرورة توافر الأهلي
قانونا في الشريك المنفرد إذا ما آان شخصا طبيعيا أي ببلوغه سن الرشد دون إن             

ك ل     ة وذل وارض الأهلي ن ع ارض م ه أي ع رض أهليت ام   يعت ن القي تمكن م ي ي ك
ه لا يجوز              بالعمل المنشئ للشرآة والقيام بالتصرفات اللازمة لإدارتها وبالتالي فأن

 .لناقص الأهلية آقاعدة عامة تأسيس مثل هذه الشرآة
ترط   د اش ه ق نلاحظ ان ر ف ذا الأم ي ه ي ف بة لموقف المشرع العراق ا بالنس        أم

الموضوعية العامة اللازمة لتأسيس  لتأسيس شرآة الشخص الواحد توافر الشروط    
د        خص الواح رآة الش ة ش ي حال بح ف ذي يص ا ال ن رض ا م رآات عموم الش

د إن يؤسس شرآة الشخص الواحد دون إن                 )) ارتضاء(( أي رضا الشريك الوحي
ة   وافر الأهلي ترط ت ه اش ا وأن وب الإرادة آم ن عي ب م ه أي عي رض إرادت يعت

ه يكون     ة للتأسيس أي ان ة اللازم م   القانوني د أت د ق ره أو  ١٨ الشريك الوحي  من عم
ك نظرا                ١٥أآمل   ة وذل واه العقلي ا بق إذن من القضاء ومتمتع  عاما وآان متزوجا ب

م         ٢٧لاعتباره آامل الأهلية وفقا لإحكام المادة         ٧٨ من قانون رعاية القاصرين رق
 ونلاحظ أن المشرع العراقي قد اخذ هذا الحكم من الشريعة الإسلامية            ١٩٨٠لسنة  

                                                      
 .٤٢فيروز عمرو ، مرجع سابق ، ص.د )١(
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ذي حدد أعلاه بسن                     البلوغ وال ا مرتبطة ب ة التي اعتبرته ا   ١٥المتعلقة بالأهلي  تبع
 .)١(للرأي الراجح في المذاهب الأربعة

ه    رى جانب من الفق ادة     )٢(       وي ي الم رح ف ول النص المقت ى عدم قب  من ٩٩ إل
م   ي رق دني العراق انون الم نة ٤٠الق ع   ١٩٥١ لس ول بضرورة من ى الق ب إل  وذه

ى                    الصبي ال  اً لشرآة الشخص الواحد حت اً مؤسس دخول بوصفه طرف أذون من ال م
ى    رأي إل ذا ال ذهب ه ه وي ه ب موح ل دود الأذن المس ك داخلا ضمن ح ان ذل و آ ول
ى                  اج إل ة التي تحت القول بأنه لا مكان للصبيان في ميدان المعاملات التجارية الجدي

 .الخبرة و الدراية
 

د                   أما بالنسبة للمحجور عليهم لسفه     ع بصفة التعاق م حق التمت  أو جنون فليس له
 .)٣(على تأسيس شرآة الشخص الواحد وتبطل تصرفاتهم إذا ما تعاقدوا على ذلك

ر       ع القاص ه لا تمن نلاحظ أن نصوص ي ف رع الفرنس ف المش بة لموق        وبالنس
يس للشريك                 ه ل المأذون من الاشتراك في تأسيس شرآة ذات مسؤولية محدودة لأن

اجر فضلا عن آون أن مسؤوليته محدودة                   الوحيد و  فقا للقانون الفرنسي صفة الت
ل يكفي أن                    ة الخاصة بالاتجار ب لذلك فأنه لا يشترط لصحة تأسيس الشرآة الأهلي

 .يكون الشريك أهلا لإتيان التصرفات القانونية وتحمل الالتزامات بوجه عام
ة الأخرى التي يجب ت              ا في الشريك             ومن الشروط الموضوعية العام وافره

وين                  ) الرضا(المنفرد هي    دى الشريك في تك ة وصادقة ل ة حقيق ل بوجود ني وتتمث
وال        ين أم ط ب ادى أي خل ريك إن يتف ذا الش ى ه ي عل ه ينبغ ا وأن رآة آم ذه الش ه
ه يتصرف     الشرآة وأمواله الخاصة آما وأنه يتعين عليه إن لا يجعل الغير يعتقد أن

اب الشرآة ويتم ذلك عن طريق قيامه منذ البداية         بأسمه ولحسابه الخاص ليس لحس    
ال               بتخصص مال معين لإنشاء شخص معنوي جديد وذلك عند قيامه بتقديم رأس م

 .)١(شرآة الشخص الواحد وقيد ذلك في سجل الشرآات
 
 -: الشروط الموضوعية العامة التي يجب توافرها في الشرآة-٢

                                                      
 .٩٨كامل البلداوي ، مرجع سابق ، ص.أ) ١(

 .٢٠٥ص، مرجع سابق ،منذر عبد الحسين الفضل .د) ٢(

 .٥٥خالد الشاوي ، مرجع سابق ، ص.د) ٣(

 .٢٥٩ناريمان عبد القادر ، مرجع سابق ، ص.د )٤(
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ا        وتتمثل ة فلا        هذه الشروط بوجود محل مشروع غير مخ لف للنظام والآداب العام
ا               ه بطلان انون وإلا عدت باطل ه الق أي نشاط تجاري يمنع وم الشرآة ب يجوز أن تق
د                    ذه الشرآة أي لاب مطلقا أما الشرط الثاني فيتمثل بوجود سبب مشروع لوجود ه
ر                  ه غي من إن يكون الهدف الذي أنشأت من اجله الشرآة مشروعا ، وفي حالة آون

 .ر باطلمشروع فأنه يعتب
 

 -:الشروط الموضوعية الخاصة التي يجب توافرها في الشريك/ ثالثا
رآة           يس ش ي تأس ب ف ذي يرغ ا ال ان أم معنوي ا آ خص طبيعي ى الش ب عل يتوج
ذه الشروط الموضوعية الخاصة والتي هي شرطين                   الشخص الواحد إن يلتزم به

ه     اني فأن ا الث رآة أم س الش ة لمؤس ة القانوني ق الأول بالطبيع دد يتعل ق بع يتعل
 .الشرآات التي يجوز للشخص الواحد أن يتملكها

 الصادر من   ١٢/      فبالنسبة للشرط الأول فنلاحظ  أنه بموجب تعديل نص المادة         
م         ة رق تلاف المؤقت ان للشخص الطبيعي         ٢٠٠٤ لسنة    ٦٤سلطة الائ  أصبح بالإمك

وي ا   )١(والمعن ان أم عراقي ا آ ذا يع  أجنبي وية وه اب العض ق باآتس ذا  الح ي أن ه ن
ة           تثناء أن تكون عضوا في شرآات عراقي النص قد سمح لجميع الجنسيات بلا اس
ع                      ى قلب جمي ذا النص إل أو مؤسسة لها أو حاملة لأسهم أو شريكا فيها ولقد أدى ه
ا     ي وآم رآات العراق انون الش ار ق ي أط ا ف رآات عموم ي الش ادئ العضوية ف مب

د        قد عملت على   ١٢يلاحظ أن صياغة نص المادة        تقديم الأجنبي على العراقي ويع
جيع       و تش نص ه ذا ال ريع ه ن تش دف م ل اله رع ولع دا للمش ا منتق ذا موقف ه
د                 ة اقتصاد البل الاستثمارات في العراق وإعطاء دور اآبر للقطاع الخاص في تنمي

ادة      ن الم ة م الفقرة الثاني ل ب ق العم تم تعلي ي أن ي ن الطبيع ان م د آ ي ١٢ولق  والت
م           تخص المواطنين ا    لسنة   ٦٤لعرب المقيمين في الوطن العربي بموجب الأمر رق

ذي يشمل  ٢٠٠٤ ي وال ذآره الأجنب رة ب ذه الفق توعب ه د اس د ق ديل الجدي  لان التع
 .)٢(غير العراقي سواء أآان عربيا أم غير عربيا

ة           أما موقف المشرع الأردني فنلاحظ أنه قد ذآر آلمة الشخص بصورة مطلق
ث نص م  رآة ذات     ب عل٥٣/حي جيل ش ى تس ة عل ب الموافق وز للمراق ه يج ى أن

د      ة لشخص واح د أو أن تصبح مملوآ ن شخص واح ألف م دودة تت ؤولية مح مس

                                                      
 ٢١وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون الشركات العراقي رقم                )١(

 . المعدل١٩٩٧لسنة 

 ١٤٤السيد مصطفى ناطق ، مرجع سابق ، ص )٢(



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 
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وي       ٢٠٠٢ لسنة ٤٠وذلك في القانون رقم      د أجاز للشخص المعن ه ق ي أن  وهذا يعن
 .والطبيعي بتأسيس شرآة الشخص الواحد 

د أ   ي فلق رع الفرنس ف المش بة لموق ي          وبالنس ن الشخص الطبيع ل م از لك ج
ن   ة م ادة الثاني ي الم ك ف د وذل وم بتأسيس شرآة الشخص الواح أن يق وي ب والمعن

 .١٩٨٥القانون الصادر سنة 
دد شرآات الشخص الواحد التي                 ق بع ذي يتعل اني وال        أما بالنسبة للشرط الث
دد  دد ع م يح ي ل رع العراق نلاحظ أن المش ا ف د أن يمتلكه خص الواح ق للش  يح
ه أن المشرع                   تفاد مع ا يس ام بتأسيسها مم الشرآات التي يجوز للشخص الواحد القي
ألف من شخص                           ر من شرآة تت نح الأشخاص الحق في تأسيس أآث العراقي قد م

 .)١(واحد
 

ادة                 ٣٦       اما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي فقد نص على هذا الشرط في الم
نة  ادر س ي الص انون الفرنس ن الق انو ١٩٨٥م ذا الق ع ه ث من خاص نحي  الأش

ك لأجل                    نالطبيعيي ألف من شخص واحد وذل  من القيام بتأسيس أآثر من شرآة تت
الحد من إمكانية استخدام هذه الشرآة آوسيلة احتيالية يلجأ إليها التاجر للتهرب من             
ام   ان الع ة لإضعاف الائتم ه المالي ة لذمت ة المتتابع ق التجزئ ك عن طري ه وذل ديون

ي       لدائنيه   ام آل           نآما ورتب على مخالفة الأشخاص الطبيعي ة قي ذا الحظر إمكاني  له
ون     از للأشخاص المعنوي د أج ه ق ة إلا ان رآة المخالف ل الش ب ح ذي مصلحة بطل
ا      ن مزاي ادة م ل الإف ك لأج د وذل ن شخص واح ألف م رآة تت ن ش ر م تأسيس أآث

ا تكون في              أمن من   بتحويل فروع هذه الشرآات إلى شرآات هذا فضلاً عن إنه م
ر من            الخسائر التي قد يلحقها بها الفرع هذا يعني أن السماح للشرآات بتأسيس أآث

 .)٢(على إنشاء شرآات تابعة لها) الأم(شرآة فردية سيساعد الشرآات الكبرى 
ك نظرا         )٣(       ولقد ذهب جانب من الفقه  ذا الشرط وذل دم الأخذ به ول بع ى الق  إل
ى إن الم         دنا عل د اعتم رة شرآة الشخص            لكوننا ق ه فك وم علي ذي تق دأ الأساسي ال ب

ة منفصلة    رآة فردي ي شكل ش غليها ف ة لتش ة معين ة مالي و تخصيص ذم د ه الواح
بحقوقها وديونها عن الشريك الوحيد ويكون ضمان الدائنين منحصرا فيها وبالتالي           
ى               اء بالحد الأدن ه الوف ا يمكن تمكن مالي ردي م تثمرا ف ان مس  لا يمكن أن نقوم بحرم
ة                    ؤدي بطبيع ا سوف ي ذا م املا وحالا وه اءا آ ة وف لرأسمال أآثر من شرآة فردي

                                                      
 .٥٩٠فيروز عمرو ، مرجع سابق ، ص.د )١(

 ٢٠٦ناريمان عبد القادر ، مرجع سابق ، ص.د )٢(

 ٦١ صفيروز عمرو ، مرجع سابق ،.د )٣(



 اثر تخصيص الذمة المالية على شرآة الشخص الواحد

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

٢١٣

روع     ن مش ر م ي أآث ماله ف غيل رأس ددة لتش وات اقتصادية متع تح قن ى ف ال إل الح
 .اقتصادي دون خشية مخاطر المسؤولية المطلقة

د من                   ه سوف يفسح المجال لظهور العدي رأي لكون        ونحن بدورنا نؤيد هذا ال
د                     الشر ذا البل ة المتفشية في ه ة البطال اء حال آات وبالتالي زيادة فرص العمل وإنه

ع             ة من ي حال ه ف ك لأن ورية وذل ة والص رآات الوهمي ن الش د م ن الح لاً ع فض
الي سوف                     ه بالت وم بتأسيس شرآة الشخص الواحد فأن المستثمر الفردي من أن يق

 .يقوم باللجوء إلى تأسيس شرآات وهمية أو صورية
 
 روط الشكلية التي يتطلبها تكوين شرآة الشخص الواحد  الش-٤

ى                 م تنص عل        إن معظم القوانين التي أجازت تأسيس شرآة الشخص الواحد ل
ذه الشرآة ونستنج من                      أية شروط أو إجراءات شكلية خاصة للإنشاء المباشر له

رآة ذات المس   بة للش انون بالنس تلزمها الق ي يس كلية الت روط الش ك أن الش ؤولية ذل
المحدودة هي ذاتها التي تسري على شرآة الشخص الواحد مع ملاحظة ضرورة                
ي        رآة والت س الش ردي لمؤس ل الف ح العم ي توض ة الت وائح والأنظم تكمال الل اس

ى            ع عل د أن يوق ان (تستلزم بالشريك الوحي ا الأساسي        ) بي تأسيس الشرآة ونظامه
 .)١(  المسؤولية المحدودةفضلا عن أخذه بالشروط الشكلية الخاصة بالشرآة ذات

ادة                      ذه الشروط في نص الم ى ه د نص عل        أما المشرع العراقي فنلاحظ أنه ق
راءات      ١٤ ادة الإج ذه الم ي ه د وضح ف ذ ولق ي الناف رآات العراق انون الش ن ق  م

ردي إذ                الشكلية التي يجب على الشريك المنفرد إتباعها لأجل تأسيس المشروع الف
ه الأمور                يجب على الشريك الوح    د يوضح في ام العق يد أن يقوم بأعداد بيان يقوم مق

 .)٢()اسم المشروع ، والمرآز الرئيسي ، وهدف المشروع((الآتية وهي 
ه م   د نصت علي راءات فلق ة الإج ن ناحي ا م ي  ١٧/       أم ذ والت انون الناف ن الق  م

ان التأسيس مع شهادة ال           ه بي مصرف  تتمثل بتقديم طلب التسجيل إلى المسجل ومع
 أو المصارف بإيداع رأس 

                                                      
علي سيد  .لمزيد من التفاصيل عن موقف القوانين الأوربية حيال الشروط الشكلية أنظر د            )١(

 .٢٦٧ ، ص١٧٠قاسم ، مرجع سابق ، من ص

الشرح النظري ، للمزيد من التفاصيل للشروط الشكلية أنظر فلوريد عبد الحميد العامري  )٢(

، تأمين للطبع والنشر المساهمة شركة ال ، ١٩٨٣ لسنة ٣٦والعملي لقانون الشركات رقم 

  وبعدها١٧  ، ص١٩٨٦



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 
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ال         ٥٠٠٠٠٠مال المشروع والذي لا يقل عن         دينار عراقي ولابد أن يسدد رأس م
ا بصورة                  ان مشروعا فردي ا إذا آ المشروع بالكامل قبل صدور شهادة التأسيس أم
ذا         شرآة محدودة المسؤولية فيجب أن لا يقل رأسمالها عن مليون دينار عراقي وه

رر المسجل       ٢٨/١ة  ما نصت عليه الماد    ى المسجل يق  المعدلة وبعد تقديم الطلب إل
وم               ١٠حينذاك قبوله أو رفضه خلال       د من أن يق ديم الطلب ولاب اريخ تق ام من ت  أي

ذلك خلال             ة ل ع الرسوم اللازم ه ودف ان التأسيس أو احد موظفي ق بي المسجل بتوثي
ه  ٣٠ الي لتبليغ وم الت ن الي ا م د ف )١( يوم ديل الجدي ام  إلا أن التع ق ٢٠٠٤ي ع  عل

ق                ى تعلي د عمل عل ديل ق ذا التع ا وأن ه ام المسجل آم ق أم العمل بإجراءات التوثي
ة                ١٨العمل بالمادة    انون الشرآات العراقي والخاصة بمفاتحة المسجل للجه  من ق

 .القطاعية
 المقصد الثاني

 أموال شرآة الشخص الواحد
راق من شخص واحد               نظرا لكون أن شرآة الشخص الواحد تتكون في الع             

دينار            ال المشروع بال د أن يكون رأس م ذ فلاب طبقا لقانون الشرآات العراقي الناف
ادة        ه الم ا نصت علي انون الشرآات    ٢٦/العراقي وهي العملة الوطنية وهذا م  مع ق

 الذي منع الوفاء   ١٩٨٤ لسنة   ٣٠العراقي النافذ وهذا ينسجم مع قانون التجارة رقم         
ذا            بالصك بغير العملة     ود به العراقية حتى عند وجود شرط الوفاء بعملة أخرى ويع

انون التصرف      ع الق ث من رآات حي وال للش دأ تخصيص الأم ى مب الخصوص إل
ان          رآة وبي د الش ي عق دد ف اط المح ة النش ة لممارس ورة مخالف ال بص رأس الم ب
ه                   اء بالتزامات وم بالوف ذلك إن يق د للمؤسس آ التأسيس لشرآة الشخص الواحد ولاب

ذ        ٢٧/ذا ما نصت عليه المادة    وه ا ونصت      )٢( من قانون الشرآات العراقي الناف  آم
ردي يتكون من حصة             ٣٤/المادة  من نفس القانون على أن رأس مال المشروع الف

ا             ان منه ا آ دا م ا ع ه أحكامه واحدة وأن مالكه يحل محل الهيئة العامة وتسري علي
ادة          ه الم انون الشرآات العراقي         ٩٣/متعلقا بالاجتماعات وهذا ما نصت علي  من ق

ه                ويحدد رأس مال شرآة الشخص الواحد بمليون دينار عراقي وهذا ما نصت علي
دم الحصة                 ٢٨/١/المادة دل وتكون مسؤولية مق  من قانون الشرآات العراقي  المع

ى                 د الحد الأدن هنا محدودة بمقدار ما قدمه من رأس مال الشرآة والهدف من تحدي
ة في               آان لأجل جعل شرآة ال       ه فعالي شخص الواحد وحدة اقتصادية ذات نشاط ل

                                                      
 ١٤٣السيد مصطفى ، مرجع سابق ، ص )١(

 .٢٠٩منذر الفضل ، مرجع سابق ، ص.د )٢(
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د                     ا الهدف من تحدي ى أآمل وجه أم الحياة الاقتصادية ولتتمكن من أداء مهمتها عل
 .)١( الحد الأعلى فهو لأجل تمكين الشرآة من تطوير نفسها والتوسع في المستقبل

ب أن لا يق  ذ فيج ي الناف رآات الأردن انون الش بة لق ا بالنس ال        أم ل رأس م
ادة            ٣٠الشرآة عن    ا للم ي طبق ار أردن دم جزء         /٥٤ ألف دين ك أن يق أ ويمكن للمال

دم آل رأس           ةمن رأس مال الشرآ     ه أن يق ة ولكن لا يحق ل ى شكل حصة عين  عل
ال       مال الشرآة آحصة عينة ذلك لأنه يحتاج إلى سيولة نقدية لأجل أن يباشر بإعم

 .الشرآة
ك                    ويحق لدائني شرآة الشخص    انون العراقي  أن يقاضوا مال  الواحد وفقا للق

ه دون                     ى أموال الحجز عل م ب ديون الشرآة ويسمح له الشرآة  وتعد أمواله ضمان ل
ادة         ا للم ا وفق ول به ة المعم راءات القانوني ق الإج ك وف رآة وذل ذار الش  ٣٧/٢إن

ة مال             ٢٠٠٤ لسنة   ٦٤المعدلة بالأمر    ين ذم ا ب داخلاً م اك ت ك نجد أن هن ك  ومن ذل
 .)٢( الحصة الواحدة وبين الشخصية المعنوية للشرآة

ادة رأس                     الة زي ردي التي هي مس أموال المشروع الف ة ب        ومما له علاقة وثيق
ال شرآة الشخص                   ادة رأس م ة زي مال شرآة الشخص الواحد وتخفيضه ففي حال

ردي صادر م            رار ف ك بق ان التأسيس      نالواحد يكون ذل دل بيب  مؤسس الشرآة مع
ه            ٣٠ أن يسدد الزيادة خلال      على  يوما من تاريخ صدور القرار وفق ما نصت علي
تم                   ٥٧/المادة ادة ت ة الزي ه في حال ادة أن  قانون الشرآات العراقي آما نصت هذه الم

اريخ     ٣٠بقرار من الهيئة العامة معدلا للعقد على إن يسدد الزيادة خلال              يوما من ت
ة             صدور القرار إلا أن هذا النص يلائم الش        ل الهيئ دار من قب رآة التضامنية التي ت

ك                   ة شرآة الشخص الواحد وذل ى حال ذا النص عل ل ه العامة ولا يمكن تطبيق مث
مى      ل إداري يس ه هيك يس في ه ل ة (لأن ة العام د     ) الهيئ نص منتق ذا ال أن ه ذلك ف ل

انوني   اد الحل الق ة إيج ألة ومحاول ذه المس ات له ي الالتف در بالمشرع العراق والأج
ردي هي أصلا من شخص واحد                    المناسب   لها وذلك لكون أن أدارة المشروع الف

 .فقط
ى إذا              ة الأول        ويلجا المشروع إلى زيادة رأس ماله إذا مر بأحد الظروف الآتي
ة إذا حققت الشرآة                    ديد العجز والثاني ه تس بلغت ديون الشرآة نسبة لا تستطيع مع

وال أخ      ى أم اج إل ه فيحت اح أعمال بب نج ا بس اطه   إرباح يع نش ل توس ن اج رى م
 .)٣(ومشاريعه

                                                      
 .٨٦ و٥٧ ص ، مرجع سابق ،موفق حسن رضا .د )١(

 .٢٣٦ ، مرجع سابق ،  صلمنذر الفض.د )٢(

 .١٠٠فلوريد العامري ،  مرجع سابق ، ص )٣(
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ك        ي لمال رع العراق از المش د أج رآة فلق ال الش يض رأس م ة تخف ي حال        وف
ديل     ة بتع ة العمومي ن الجمعي رار م رط صدور ق ا بش يض رأس ماله رآة تخف الش

ذا   ،  من قانون الشرآات العراقي٦٣/العقد وهذا ما نصت عليه المادة   ونلاحظ أن ه
ان         النص هو التعديل   ذي آ ال الشرآة وال  على النص السابق حول تخفيض رأس م

 .يشترط اخذ المسجل لموافقة الجهة القطاعية المختصة ليكون نافذا
ة                     ة عام ز في عدم وجود هيئ ذه الشرآة تتمي        ومن خلال ما تقدم نلاحظ أن ه
ة من شخص صاحب شرآة الشخص                     ة مكون ة العام ا فالهيئ متعددة الأطراف فيه

 -: وعليه فأن نقل الحصة يتم عن طريقين١٠١/وفقا للمادة مالواحد 
 
 

 -:البيع وتحكمه القواعد الآتية
وع                        ر ممن ة وغي ا بالأهلي بيع الحصة آاملة لشخص واحد على أن يكون متمتع

 .قانونا وهذا يؤدي إلى استمرار الشرآة بشكلها القانوني مع تعديل بيان الشرآة
حصة أو بيعت لأآثر من شخص فيقتضي تحول شرآة             إذا تعلق البيع بجزء من ال     

الشخص الواحد إلى نوع آخر من الشرآات وان تتوفر الشروط في متلقي الحصة              
 .حسب طبيعة الشرآة الجديدة

دينا شريك خارج وأخر داخل وتتحدد مسؤولية آل                            وفي الحالتين سيكون ل
وده بالشرآة ويس  اء وج ي نشأت أثن ات الت ي شريك بالالتزام ارج أن يلق تطيع الخ

ى               اء عل دائنين بن ة ال ك بشرط موافق ه الحصة ولكن ذل المسؤولية على من تلقى من
 .)١(قواعد حوالة الدين

ذ التي نصت    ٦٩/٢/        ولقد بينت ذلك المادة      من قانون الشرآات العراقي الناف
ا  للغي                ((على انه    ل ملكيته ه  يجوز نق ر عن   في المشروع الفردي لمالك الحصة في

 ....)).طريق تعديل بيان الشرآة
 
 الوفاة .٢

ة حسب                ل حصة المشروع للورث ك شرآة الشخص الواحد تنتق ففي حالة وفاة مال
 -:)٢( أنصبتهم في القسام الشرعي وتظهر لنا الاحتمالات الآتية

                                                      
 . كوماني ، مرجع سابقلطيف جبر.د )١(

 .١٠٤ص، مرجع سابق ، فلوريد العامري  )٢(
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ك الحصة الواحدة في         إذا ه وارث      شرآة الشخص الواحد       توفي مال ان ل  واحد   وآ
 شرآة  فيه  فان ال    بقائه  من قانوني ع مان إيناك  ه وليس   شرآةمرار ال ستيرغب في ا  

 . السابق ما قبل الوفاةاهع على وضتيبقى
ى                      ذاك تتحول الشرآة إل ون بالاستمرار حين ر من وارث و يرغب إذا توفي وله أآث

 . نوع آخر من الشرآات 
 

       أما فيما يتعلق بمسالة جواز رهن وحجز الحصة في شرآة الشخص الواحد                
 قد منعت رهن الحصة لان ذلك يضعف ضمان     ٧٢/٢ و   ٧١/٢/فنلاحظ إن المادة    

ى    ك ونصت عل د ذل ادت بع ا ع د منعت الحجر أيضا إلا أنه ا ق ا وإنه دائنين آم ال
ة         ا المتحقق از وحجز إرباحه ه يجوز حجز     ، جواز حجز الحصة لدين ممت ا وان آم

انون    ٧٢/٢/مادةالربح الناتج من شرآة الشخص الواحد وذلك استنادا لنص ال           من ق
ه  شرآة الشخص الواحد من              ا تحقق الشرآات العراقي النافذ وذلك لأنه ليس آل م
تقطاعها                      انون وأوجب اس ة حددها الق ك نسب معين ل هنال ا ب أرباح تعود إلى مالكه

ادة              ه الم ا نصت علي ذا م  من  ٧٣/وما زاد عليها يكون من نصيب مالك الشرآة وه
 . فذ قانون الشرآات العراقي النا

انوني خاص                     أما بالنسبة لموقف المشرع الأردني فنلاحظ عدم وجود تنظيم ق
رآة ذات      ة بالش ام المتعلق ق الأحك را لتطبي ك نظ د وذل خص الواح رآة الش لش

 . من قانون الشرآات  النافذ٧٦-٥٣المسؤولية المحدودة في المواد من
ه       نلاحظ ان ي ف رع الفرنس ف المش بة لموق ا بالنس واز          أم دم ج ى ع ص عل  ن

رة                    ا طوال فت ال الشرآة قائم تخفيض رأس مال الشرآة أثناء حياتها فيظل رأس م
ر  ة الغي ي مواجه ان الشرآة ف دائنين وائتم ة ال ك لأجل حماي تمرار الشرآة وذل اس

 . من قانون الشرآات الفرنسي٣٥/٢/وذلك في المادة
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 المطلب الثالث
 م عليه شرآة الشخص الواحدتخصيص الذمة آأساس قانوني تقو

ؤولية  د إن مس د نج خص الواح رآة الش ام ش نا لإحك لال استعراض ن خ        م
دار حصته     الشريك فيها عن الالتزامات المترتبة على الشرآة وخسائرها تكون بمق
ه في                    ذي يشارك في در ال ر مسؤول إلا بالق في رأس مالها مما يعني أن الشريك غي

د الأ ذه الشرآة وان الح ك الجزء ه ه هو ذل ي يمكن أن تلحق ب ارة الت قصى للخس
ة             ة المالي ان الذم الي ف الذي قام بتخصيصه للتجارة في شرآة الشخص الواحد وبالت
ه             ب علي ا يترت ذا م رآة وه ون الش ن دي ؤوله ع ر مس ون غي وف تك ريك س للش
ه مخصصه     ان ذم ه ذمت ون ل ريك فتك ة للش ة المالي ه للذم ود تجزئ راف بوج الاعت

ق       لمزاولة ا  ا يطل ذا م لتجارة وهي الذمة المالية للشرآة وذمه ماليه أخرى مدنيه وه
ة           خص المالي ة الش ن ذم زء م اع ج ى اقتط وم عل ي تق ة الت ه تخصيص الذم علي
أمن من             وتخصيصها لغرض معين من نشاطها الاقتصادي ووضع الشخص في م

 .المخاطر المترتبة على هذا النشاط 
انون             وترجع الجذور التاريخية الأ    راف بشرآة الشخص الواحد للق ى للاعت ول

ع    ان لا يمن ث آ داء حي د ابت رآة الشخص الواح انون ش ذا الق اني إذ عرف ه الألم
تمرار        ن الاس دودة م ؤولية المح ة أو ذات المس اهمة العام رآة المس تمرار الش اس
ذا             ة تقف في سبيل ه بشريك واحد والسبب في ذلك يعود إلى آونه لم يصطدم بعقب

ا          ) آمبدأ وحدة الذمة المالية وعدم تجزئتها     (اف  الاعتر ا في فرنس ان معروف ذي آ ال
وقد شكل هذا المبدأ في فرنسا عقبه للاعتراف بشرآة الشخص الواحد في حين أن               

و        ه ه ائد لدي دأ الس ون أن المب ة لك ذه العقب طدم به م يص اني ل انون الألم دأ ( الق مب
ا ) تخصيص الذمة المالية وإمكان تجزئتها   اني       ولقد س انون الألم دأ في الق ذا المب د ه

دأ                 )١( والأعراف الجرمانية القديمة   ى مب د نص صراحة عل انون ق ذا الق  آما وان ه
ة       ٤١٩/تخصيص الذمة المالية في المادة       ة الألماني ه    ((من المجموعة المدني ى ان عل

ؤو    ه لش ن مال زء م وز للشخص أن يخصص ج ه  نيج ن خلال ارس م ه يم  تجارت
ة             أعماله التجارية ب   ه المدني ى جانب ذمت ة إل د    )) حيث تكون له ذمة تجاري ذلك تع وب

اني      انون الألم ي أدت بالق ية الت باب الأساس ن الأس ي م ة ه ة تخصيص الذم نظري
ه             ه ذم يح للشخص أن تكون ل ا تت ك لكونه راف بشرآة الشخص الواحد وذل للاعت
ة           د و مزاول خص الواح رآة الش يس ش و تأس ين وه رض مع ه تخصص لغ مالي

                                                      
علي البارودي ، في سبيل نظام قانوني موحد للمشروع التجاري العام ، الجـزء الأول               .د )١(

 .٢٥١  ، ص١٩٧٦عام 
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ال غ   الأعم ة المبل دودة بقيم رآة مح ات الش وق والتزام ى أن تظل حق ة عل  التجاري
 .)١( المخصص لها آذمه مالية تجارية مستقلة عن صاحبها

ة  أن تأسيس شرآة الشخص الواحد                   ة تخصيص الذم        ويرى أصحاب نظري
ه من                        ار الاقتصادي إذ ان و والازده ه النم ة  أمر يحتم على أساس تخصيص الذم

ين              غير المعقو  ذلك يتع ا ل ل التمسك بمبادئ نظرية وحدة الذمة المالية وعدم تجزئته
تقلا ز بالاس اة تتمي ل للمشروع حي دة تكف ة جدي ه قانوني ق انظم ا أن لخل  الكامل آم

انوني لشرآة الشخص الواحد سيحقق الهدف من                   جعل تخصيص الذمة آأساس ق
 .)٢( قلال والعدالةوجود تنظيم قانوني للشرآة لأجل تكون شرآة مبنية على الاست

ر              امبو (       وبالنسبة لموقف الفقه الفرنسي من هذه المسألة فنلاحظه من تقري  )ش
ذا      )٣( ي ه ة ف ة المختلف ات القانوني وع الدراس ن مجم دا م را جدي ه فك دم في ذي ق  ال

ى أساس  ى تأسيس شرآة الشخص الواحد عل ر عل ذا التقري ل ه الخصوص وعم
ى تقس ل عل ا وعم ة آم ام تخصيص الذم ة أقس ى ثلاث وال صاحب الشرآة إل يم أم

 -:هي
د       رآة الشخص الواح دائني صاحب   : المخصصه لش د ل ي الضمان الوحي وه

 .الشرآة عن نشاط معين 
ه للحجز       ر قابل مح  : غي تعمال الشخصي ولا يس زء المخصص للاس و الج وه

 .للدائنين الحجز عليه
ان لصاحب        وهي ذات ط  : وسط مابين الأولى والثانية          ل الأم بيعة مزدوجة تكف

ال        يد رأس الم اقي رص ن ب ون م دائنين وتتك ع ال د  ولجمي خص الواح رآة الش ش
ديمها                ا ويمكن تق وتوصف بأنها حرة أي بدون تخصيص وتكون قابله للحجز عليه
ون الشرآة                    ه يضمن دي ى ان دائنين الشخصيين أو التجاريين بمعن أيضا آضمان لل

 .احدوالتزامات صاحبه في وقت و
 

ا سبق أن شرآة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة هي        تنتج مم       ونس
ا       راف به ا الاعت د من اجل تقبله د ولا ب ة الشريك الوحي ارة عن تخصيص لذم عب
ن     خ ع ة الراس ة المالي دة الذم دأ وح ة مب ة ومعالج ريعات الحديث ي التش ا ف وإدخاله

ة مدني            ه ذم ؤثر         طريق قبول الشخص عدة ذمم فتكون ل ة بحيث لا ي ة تجاري ة و ذم
ام                استثماره لأي مشروع تجاري على ذمته المالية العامة والتي تشكل الضمان الع

                                                      
 ٣٦٣فيروز عمرو ، مرجع سابق ، ص.د )١(

 ٣٢٠ناريمان عبد القادر ، مرجع سابق ، ص.د )٢(

 ١٦٩لي سيد قاسم ، مرجع سابق ، صع.تفصيل عن تقرير شامبو انظر دللمزيد من ال )٣(
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ره من          ه فقط دون غي لدائنيه الشخصيين بل يقتصر تأثيره على المبلغ المخصص ل
 .الأموال 

د ذي         خص الواح رآة الش يس ش ل أن تأس و ه ا ه رح هن ذي يط ؤال ال       والس
 ؟ يجعله متمتعا بالشخصية المعنويةلمحدودة على فكرة تخصيص الذمةالمسؤولية ا

رة       ى فك دودة عل ؤولية المح د ذي المس خص الواح رآة الش يس ش       أن تأس
ه لا    ك لأن تقلة وذل ة مس ه شخصية قانوني ليم بمنح ي عن التس ة تغن تخصيص الذم

رض أ        ة إذ الغ ية المعنوي ة و الشخص ين تخصيص الذم ا ب لازم م ة ت د ثم ن يوج
ه الأخرى              ه الأصلية أو ذمم صاحب تخصيص الذمة هو الذي يمثلها آما يمثل ذمت
احبها لان         ئها ص تقلة ينش ة مس ل ذم دة لك ية جدي د إذا شخص لا توج ددت ف إذا تع
رد    ن مج ع م د لا تمن رآة الشخص الواح ا لش وب منحه ة المطل الشخصية المعنوي

ب    ا يتطل ن وجوده ين لك اط مع وال لنش يط للأم ا التخصيص البس بالضرورة نص
 .)١(قانونيا

 
 الخاتمـة

خص        رآة الش ى ش ة عل ة المالي ر تخصيص الذم ة لموضوع اث ام الدراس ي خت ف
 .الواحد لابد من بيان أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها

  النتائج :أولا 
ا                    ة من شريك واحد طبيعي ا الشرآة المكون      تعرف شرآة الشخص الواحد بأنه

 .ويا ويكون لهذه الشرآة ذمة مالية مستقلة من الذمة المالية للشريكآان أو معن
ذ لسنة                    انون الشرآة العراقي الناف ديل ق ل تع  من   ١٩٩٧ولقد آانت هذه الشرآة قب

ذه الشرآة                ضمن شرآات الأشخاص إلا انه بعد التعديل أصبح هنالك نوعين من ه
ر  فإما إن تكون من شرآات الأشخاص وتكون مسؤولية الشريك      فيها شخصية وغي

ا محدودة                      وال فتكون مسؤولية الشريك فيه محدودة أو إن تكون من شرآات الأم
بحدود رأس المال المقدم فيها وهنا يعد مبدأ تخصيص الذمة هو الأساس الذي تقوم              
ام الشريك باقتطاع جزء من                       وم بقي عليه شرآة الشخص الواحد لكون الشرآة تق

 .ةذمته وتخصيصها لإنشاء هذه الشرآ
 
 
 

                                                      
ناريمان عبد . نقلا عن د١٥٠سمير الشرقاوي ، القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص.د )١(

  .٣٢٢ص، مرجع سابق ، القادر 
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 التوصيات:ثانيا 
     تضمن قانون الشرآات العراقي النافذ تعريفا للمشروع الفردي وذلك في المادة           

روع     ) ٤ ف ٦( ك المش ؤولية مال ون مس ه فتك ي (من خص الطبيع ؤولية  ) الش مس
ردي للشخص     روع ف يس مش ة تأس مح بإمكاني ذلك س دودة وآ ر مح شخصية وغي

م يوضح             الطبيعي أو المعنوي بمسؤولية محدودة       ا ل ر بينم ديل الأخي د التع وذلك بع
دودة آاآتساب صفة   ؤولية المح ذا المشروع ذو المس ام الخاصة به مفصلا الأحك
ام الشرآات                التاجر وإفلاسه لذلك ندعوه لتنظيمها صراحة شأنها في ذلك شأن أحك

 .الأخرى وبصورة منفصلة عن المشروع الفردي ذو المسؤولية غير المحدودة
 
 

 المصادر
  المصادر القانونية:ولا ا

الح ، د .  د-١  د ص م محم اري    .باس انون التج زاوي ، الق ي الع د ول دنان احم ع
 . للطباعة والنشر ، بغداد ، من دون سنة طبع بدار الكت، الشرآات التجارية 

عب    .  د-٢ ة الش ي ، مطبع رآات العراق انون الش رح ق اوي ، ش د الش داد ، خال ، بغ
١٩٦٨ 

ة                سميحة القليوبي .  د -٣ ة ، دار النهضة العربي ة الثاني ة ، الطبع  ، الشرآات التجاري
 ١٩٨٩مطبعة جامعة القاهرة ، 

  .١٩٤٦، دار النهضة العربية، مصادر الالتزام ، عبد الرزاق السنهوري . د-٤
د                  . د -٥ ه ، دار الحام ه مقارن رزا ناصر ، الاسم التجاري دراسة قانوني عز الدين م

 ٢٠٠٦سنة ، الطبعة الأولى ، ان عم، للنشر والتوزيع الأردن 
ام ،      . د-٦ اري الع روع التج د للمش انوني موح ام ق بيل نظ ي س ارودي ، ف ي الب عل

   ،١٩٧٦الجزء الأول عام 
ة     ، علي سيد قاسم    . د -٧ المشروع التجاري الفردي محدود المسؤولية دراسة قانوني

 .٢٠٠٣ سنة ،الناشر دار النهضة العربية القاهرة ، الطبعة الثالثة ،مقارنة 
امري -٨ د الع د الحمي د عب م ،  فلوري انون الشرآات رق ي لق الشرح النظري والعمل

   ١٩٨٦، شرآة التأمين للطبع والنشر المساهمة  ، ١٩٨٣ لسنة ٣٦
وي . د-٩ وزي عط و ، ف ي الق ة ف رآات التجاري ريعة الش عية والش انين الوض

  ٢٠٠٥نة منشورات الحلبي الحقوقية س، الطبعة الأولى ، الإسلامية
ة ،   .  د-١٠ ة مقارن ة قانوني د ، دراس رآة الشخص الواح رو ، ش امي عم روز س في

نة     ى ، لس ة الأول روت ، الطبع ع بي ر والتوزي ة والنش الة للطباع ة الرس مؤسس
١٩٩٧ 
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داوي .  د-١١ ل البل ي  ، آام انون العراق ي الق ة ف رآات التجاري ب ، الش دار الكت
  .١٩٩٠،للطباعة والنشر الموصل 

اني   . د-١٢ ر آوم ف جب ي   .د، لطي اظم الربيع ي آ اري  ، عل انون التج وزارة ، الق
  ٢٠٠٠سنة ، التعليم العالي والبحث العلمي بغداد

اة  . د-١٣ واد القض ح ع خص    ، مفل رآة الش دودة وش ؤولية المح رآة ذات المس الش
  ،١٩٩٨، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع ، الواحد 

ادر . د-١٤ د الق ان عب دودة ا، ناريم ؤولية المح رآة ذات المس ة للش ام العام لأحك
  .١٩٩٢، دار النهضة العربية القاهرة ، وشرآة الشخص الواحد 

 
 الأطاريح الجامعية: ثانيا 
ة في الشرآات          ،  نسيبة إبراهيم حمو     -١ ر النقدي ة   (الحصص الغي ، ) دراسة مقارن

 .١٩٩٨ سنة، جامعة الموصل ، أطروحة دآتورة مقدمة إلى آلية القانون 
 

 القوانين: ثالثا
  النافذ١٩٩٧ لسنة ٢١قانون الشرآات العراقي رقم -١
 ٢٠٠١ القانون التجاري الفرنسي لسنة -٢
 ١٩٨١ لسنة ١٥٩ قانون الشرآات المصري رقم -٣
م     -٤ انون الشرآات القطري رق نة ٥ق م    ٢٠٠٢ لس انون رق دل بالق نة ١٦ والمع  لس

٢٠٠٦ 
 ١٩٦٠سنة  ل١٥قانون الشرآات الكويتي رقم -٥
 ٢٠٠٢ لسنة ٤٠قانون الشرآات الاردني رقم -٦
 ١٩٨٠ لسنة ٧٨قانون رعاية القاصرين العراقي رقم -٧
 ١٩٥١ لسنة ٤٠ القانون المدني العراقي رقم -٨
 ١٩٨٤ لسنة ٣٠قانون التجارة العراقي رقم -٩
 
 

 البحوث:رابعا 
وب     -١ الح مطل اطق ص طفى ن يد مص ر،  الس خص  المش رآة الش ردي ش  وع الف

دد   ،  ١٠المجلد ، مجلة الرافدين ،  التطورات التشريعية ألحديثه الواحد وفق  الع
٢٠٠٨ ، ٣٦ 
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ردي          ، باسم محمد صالح الجرجيس     .  د -٢ شرآة الشخص الواحد أو المشروع الف
د     ية ، المجل ة والسياس وم القانوني ة العل دد ٦، مجل اني  ٢و١ ، ع ة الع  ، مطبع

 ١٩٨٧لسنة، بغداد 
ردي     ، سين الفضل    منذر عبد الح  . د -٣ في  ) شرآة الشخص الواحد     (المشروع الف

م  ة رق انون الشرآات العراقي نة ٣٦ق وق ، ١٩٨٣ لس ة الحق دد الأول ، مجل الع
 .١٩٨٨لسنة 

ه       ، موفق حسن رضا    -٤ منشورات مرآز    ، قانون الشرآات أهدافه أسسه ومفاهيم
 ١٩٨٥بغداد ) ١٠(البحوث القانونية

 
 
 

  الانترنيتالبحوث المستخرجة من:خامسا 
 قانون الشرآات الأردني يعبد االله خرشوم ، شرآة الشخص الواحد ف. د-١

 والقوانين المعدلة له ، بحث منشور على الشبكة العالمية وعلى ١٩٩٧لسنة
 الموقع 

www.arablaw.winfo.com 
 
رآات التجا   . د-٢ اني ، الش ر آوم ف جب ه    لطي ة مقارن ة قانوني ة دراس اب ، ري آت

 منشور على الشبكة العالمية وعلى الموقع 
www.ao-academy.org/wesima_articles/library-2006731-
507.html 

 
 


